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9 جدول الاعمال 


: تلاوة الكتب الواردة‎  “ 


أ كتاب مالي رئيس مجلس النواب دم (764) 
بتئئة الحكومة بالثقة . 


ب- كتاب سيادة رئيس الوزراء جواباً على كتاب تبنثة 
معالي رئيس مجلس النواب , 
تلاوة الاقئراحات الواردة . 


1 - اقتراح رقم )١(‏ مقدم من خمسة عشر نائئاً حول 
المعتقلسين . 
96 


ه ‏ مقررات اللجنة القانونية , 


1 .00 وتم (44) لسنة 1451 المعدل بقانون الخدمة المدئية. 
0 ين : قرار اللنجنة القانوئية رة م (15) بثأن القانون المؤقت 
10 دم (79) لسنة 7و1 للعدل لقانون الخدمة المدنية , 










1 ج - قرار رقم (؟) بشأن القانون المؤقت لم50 
ا 1 :- لبسئة 5و1 المعدل. لقانون العقوبات.. 
1 3 د قراز دقم'90) ابشأن : . 





3 مشروع انون لسر بات المعدل 5 عو 
















١ ) 0‏ ( بشأن القانون الل قانون اصول ٠‏ 
امما'كات جزاية لسلنة كو 





ملاب مشروع نع عل 


أ - قرار اللجئة القاثونية رقم (18) بشأن القانونالمؤقت 





( احيل للحكومة ) 


(اعيد اللجنةالققانونية 


': بعد المتاقشة)” 


0 ووفق عليه معدلا 
وارسل للاعييان ) 


( ووفق عليه وارسل للاعيان) 
( ووفق 0 مدلا 






: 50 
لاز اسل مردودا.: 





43 


1 


31 


414 


1 
م4 
144 


اا 
لال 
ل 


١ 


٠ 1 0‏ .لابن مشروع قالون ماملات : 


جدول الاعمال 





واس قرار رقم (ه ) بشأن : 
١‏ . مشروع القانون المعدل لقانون امتباز الكهرباء في القدس 
لسنة 19515 . 
؟ - القانون المؤقت رقم (18 )اسنة 1451 قانون تصديق 
الاثفاق بين حكومة المملكة الاردنية الماشية وشركة 
كهرباء لواء القدس الاردنية المساهمة الهدودة 4 
ز- قرار رقم )١(‏ بشأن القانون المؤقت رقم ( 8" ) أسنة 1957 
المكثو فة داخل مناطق البلديات , 


5 - قرار الامجئة الادارية رقم )١(‏ بشان بعض العرائض والشكاوى . 


قانون تجدير “لاراغي 


/ا ل احسالة مشاريع القوائين والقوانين الأقتة الواردة من الحكومة الى 
اللجان اضتصة . 
١‏ قانون مؤقت رقم )١6(‏ لسنة *51ؤا قانون مسدل لقانون 
ضريبة الارافي . 
؟ ‏ قانون مؤقت رقم (15) أسئة َل قانون الرسوم على 
المنتجات النفطية - 00 0 
"م قائنون مؤقت رقم ١/(‏ ) أسئة. 14 قانون ملق قانونا 
الميزانية العامة للسئة المالية 5/51 , : 


- قاثون مؤقت رقم (18 ) لسنة 1" قانوبا دنه ربية راقن ١‏ 


ه ‏ قانون مؤقت رقم ( 18 ) لسن ةا قانون الموازة. العامة 6 1 


المالية 55/57 .. ْ 
؟ - قانون مؤقث وقم 2-6 سدم 3 بقانون اللو از 0 العامة 
07 'للسنة امالية 54/58#.. 1 ْ 


0 ولأقيس :. 





( احيلت هذه القوانين للجنة المالية ) .. 


سبل مواق ال ل لسن 8 


للجدة الق: 


5 قانون مؤقت رقم فل . 3ه وينم أنعدل ارال اليارك . 


راحيلت هذه القواتين . 
ط 0 





( ووفق عليه 
وارمل مجلس 
الاعيان ) 5 


( و وثق عل رده 
وارسل مردوداً 
لس الاعيان ) 


(ووقق على رده 
وازسل فردوداً 
فيلس الاعيان ) 


( ووفقعليه) 
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لم ص سا ص صا يدبن حي عرد م عد أ سنج ليوو بنع د 2 






















١‏ جدول الاعمال 






05 ٠ تعبين موعد 0 اللبلسة القادمة‎ - -4 ١ 






1 قانون مؤقت رقم ( )١4‏ لسنة 4517 قانون معدل لقانون وزارة 
الشؤون الامجتاعية والعمل . 

١‏ . قانون مؤقت رقم ( 19 ) لسنة 51 قانون المناهجوالكتبالمدرسية 

١‏ قانون مؤقت رقم (١؟)‏ لسئة 58 قازون بنك الانشاء الاردني 
المحدود الفمان . 

١‏ قاثرن مؤقت رقم )1١(‏ لسئة !95 قانون معدل لقانون قناأة 
الغور الشرقية . 

١‏ قانون مؤقت رقم ( 11 ) لسئة 85 قانون معدل لقانون الشركات 

ال ؟ * (59) 4 0ه 0 : المرقعات 


١6‏ قائرن مؤقت رقم (4؟ ) لسة 8و قانون معدل لقانون محكة 
أمن الدولة , 


عع قانون مؤقت رقم 75 م( أسنة اوج قانون الايتام المعدل , 


قانون مؤقت رقم ز(ففة لسئة “6513 قانرن للالكين .واللستأجرين 
مستأمجر ي العقارات الوقفية : 


قاثون مؤقت رقم (8؟) لسنة م 
بجع 


3 3 قانون بالغاء انوي علس 
الوعظ والأزشاة. ا قي مجلس 


00 بعلل د إقناة . 
الغور الشرقية .1 .5 “. 

١س‏ مشروع نر امل الم . 

لفك - مشرووع قانون اجاري لعفي منطق آنا العامة * 















(احيلت مله القواتين للجنة القانوئ 


5 اه 


ا 





اس لواب 


ضر( ل 
أمجتمع الجلس علنا وبنصاب قائوني في الساعة 
العاشرة صباحاً من يوم الاحد الواقع فى 1951/8/17 
برئاسة معالي السيد عاكف الفايز رئيس المجلس 
وبحضور سكر تير عام مجلس الامه الاستاذهاني خير . 
وتغيب باجازة السادة : شحادة الطوال»؛ داود 
الشخشير وراشد القر , 
وتغيب معتذراً : السيد هائ شم الجيوسي 
وتغيب بدون معذرة : 0 عبد رح 
وحضر من الحكومة سيادة الشريف حسين بن 


ناصر رئيس الوزراء ووزير اللنارجية ؛ واصماب 


الدولة والمعالي السادة : سعيد المي نائب رئيس" 
الوزراء » صا المجالي وزير الداخلية » عبد القادر 


الصاح وزير دولة لشؤون ١‏ رئاسة الوزراء ونيد 


الدفاع » حسن الكايد وزبر التربية والقطام والغدلية. 
رشاد الخطيب القائم :باعمال #قاضي القفناة ووز 
الاقتصاد الو طق 0 مين الحسيسني وذير. : الشؤونٍ 
والممل 2 عبد اللطييف العنيتاوي ٠‏ ويد بر الاشغال العامة 1 
:اللدكفوز أصالح. برقان ويد الصحة ؛ مد علي بف | 
وزير المواضلات 2 ؛ كامل. خران لذي 0 
.ابوب 0 وير 





2 4 التعمير + 








برك 
لل ااه 
: السكرتير العام : وود طلب الاجازة التاليسة 
: من معالي السيد راشد المر . 
2 معالي رئيس مجلس النواب الحترم 
ارجو منحي اجازة خمسة واريعون و 
: نافي قنا منها في لبئان ٠‏ ٍ 
23 أواقبلوا فائق الاحترام 
نيللا ا #راقد افر ' 


أصالي رين ملسن لواب ارم ما . 
000 0 رادي أن نمو الحكومة دن 


اعمال اليوم . 
افتتاح الجلسة 

الرئيس : النصاب قائوثي أعلن افتتاح الجلسة 
م الله الرحمن الرحيم 1 

١‏ تلاوة محضر الجلسة السابقة 

الرئيس ؛ يتلى محضر الجلسة السابقة . 

اجميع : نصادق على ماءجاء فيه ونعفي السكرتير 
العام من ثلاوته ١‏ 





؟- الاجازات والاعتذارات 


الرئيس ؛ تتلى الاجازات والاعتدارات الواردة 





أ 0 انب ٠‏ فابلس 


0 





ارين" مياق ام اس عل نعي مل 


مه لدم سوم عون يشب سو سمه ساي ير ران ا سه مور لويم 


الجلسة الرابعة من الدورة غير العادية 0؟ آآب 19517 ل 00 

8 م ب اي ل ل 1 
0 لع مار ال للا ا ل ا ا عا اعد ل مع 1 

صفحة نبحث الأن في المواضيع المدرجة على جدول 1 


ال ا ااا ا ا ال 00 



















45 ' مجلس التواب 



































































2 

السكرتير العام : وهذا طلب اجازه من السيد 

داود الشخذشير . 
معالي رئيس مجلس النواب الحعرم 

نحية واحترام 

وبعد بعناسبة عزمي السفر الى التارج لبعض 
الاعمال الخاصة والاستراحسة فارجوالمواققة على 
اجازني لمدة اسبوعين من تاريخ 1478/8/17 ولكم 





















































ْ نحيائي واحترمال , الثائب ب 
1 ٍْ داود الشخشير 
:1 نك 
اارئيس | : هل يوافق اللجلس عن منحه هذه 
الاجازه . 
الجميع : موافقون. 
لسكرير لما ا 0 
هاشم الجيوسي : 









معالي رئيس مجلس الثوات لاكرم 
در جلسة ابيع 























لاسباب عائلية . 
2 يدن ٠‏ لالب ظرلكرم . 
ْ اب هام بطيرسي | 
0 «الرفيس ع ل رو 7 ا 
0:00 الجميع. :. موافقون . 


| وذ د الداعلية اميد مال نانب ب الكرك : 













١‏ اجازة للنائب 





مثلا شبر في السئة او كذا » النائب كم ؟ 

الرئيس 0 لا يوجد نص في النظام الداخلي . 

وزير الداخلية : عدلوا النظام الداخلي 7 

الرئيس : المجلس هو الذي يعدل . 

وزير الداخلية : اقسترح ان ينظر في هذا 
ا موضوع عند تعديل النظام الداخلي : 

الشبخ جمو نائب عمان : معالي الرئيس . 
بالنسبة للاجازات ؛ ما سمعته في اجماعات بعض 
المواطئين بان الاخحوان الثواب المحترمين مخالفسون 
دعاياتيم الانتخابية . 

هذه الاجازات الملاح.ظ فيبا انها اجازات 


ترفيهيه وأنا في اعتقادي لا يجوز للنائب وقد آلى على 


نفسه أن يحرم البلد والشعب ان يطلب اجازات 
طو يلة لغايات ترفيهيه او سياحة اثناء انعقاد الدورة 

الرئيس الابوجد نص 7 

الشيح جمو ثائب عمان: وان لم يكن هناك نص » 
ما يقرره الجلس هو النص» يوضع مبدأ عدم اعطاء 
- أجازة طويلة ‏ اثناء انعقاد الدورة 
إل" اباب ب إضطر ارية مر ضمية » إو اي سباب يثبتها 
كا يطالب يي موظف اجازة أن بد يثبت حاجته إلى 


الاجازة» انا ان يرس النائ برقية وار منحي 


َ اجازة ة شهر بن)ذاه الى ابن كال امريكا الى باريس 

ا ا أل سويسر!ء أذ اعد بأ ما يتقاضاو هذا النائب 
7 م هو سحت اذا لم ضر مجالس النياية” ويداقع عن . 
م 8 يف كد وفع الواطناا عب ارات 1 






0 :لين" 0 ين لتاب 0 . 
- صاح بك .تفيل : 






الجلسة الر ابعة من الدورة غير العادية 5 آب 1951 56 
ب وت او ا لي لا ا ا 00 


السيك الخاج حسن ذائب عمان : بالنسبة لهذا 
الموضوع عندما يتقدم النائب بطلب الانجازة ارى ان 
الجلس في حالة عدم بيان الاسبابالموجبة ان رفض 

الرئيس : يعدل النظام الداخلي بشكل تحدد فيه 
هذه الاجازات . 

السيد الحاج حسن نائب عمان : على النائب ان 
يذكر الاسباب الموجبة لطلب اجازته » ليس برقية 
فقط وي حالة عدم اقتاع انجاس يمكسن رفض 
الاجازة . 

دولة نائب رئيس الوزواء: انا اريد ان اوضح 
هذه الناحة باعتباري من الرعيل الاول ومن الذين 
مارسوا هذه الاءور من زمن الجلس التشريعي من 
ممئة ة 149 »حتى الدور العثمائي كان يعطى ا صصات 
دفعة واحدة عن سئة كاملة ولا تألف وتأسسىالمجلس 
التشريعبي الاول ني الاردن قضمت قضت الحكومة في ذلك 


الحبين على النحو العثماني وعندما وجدوا ان اعضاء . 


افلس التشريعي مهملون في الاستمرار باعمالهم في 


الاوقات المعينة فاقترحانٍ تكون التخصيصات شهرية , 
والتخصيصات التي تعطى الآنالىاعضاء البر لمانبشكل : 
أشهري سبيه او المنشأ الاصىهذ! السبب» فعليه نعالج ' 
هلله الناحية. "كا يجب أن نعالج انفسنا على مسؤليتنا ' 


وحمل وااجباتنا من حيث ث الضمير والونجدان ٠‏ 


الرئيس: عل كل حال دك انم الاش 


و تلاو يكنب الواردة7: 
لل ل تاب 
ع2 


. الرئيس: :سبع لكتاب الذي رفت رسةافيس | 
يدير تهنشها بالقة وجؤاب اده 0 


سيادة رئيس الوزراء 
الشيريف حسين بن ناصر الافخم 
قرر مجلس التواب الاردني في جلسته ال#الثقمن 
الدورةغير العادية المنعقدة بتار 1451/8/14 منح 
حكومتك الثقة بأغلية سبعة وخسين صوتا ضد 
صوت واحد تأبيدا لسياستك العامة التي اوضحها 
خطاب العرش السامي الذي طلبتم اعتباره بيسسان 
المكومة الوزاري عملا باحكام الفقر والثالثة من المادة 
(4ه) من الدستور » فتقدمتم به الى مجلس 3 
الجلسة الاولى للدورة غير العادية الي انعقدت بتاريح 
. 
واي اذ انفي لسيادم هذا الفوز المبارك لاا 
يسعني إلا ان اغتثم هلوا مئاسبة لتقدم اصدقواجمل 
آباتالتبانيلسياد تكو لزملائ الوز زراء بما حزم منثقة 
غالية » ويسعدفي اناشير الى مأ اظهر محضر اتالنواب 
من تماوب صادق اكيد مع ما تضمنه بيالكم الوزاري 
فكان من ابر زعئاصره هلدالئقة المطلقة »وتلكالروح 
الدكقر اطية البرلماثية السمحةالثي سادتجو جاسةالثقة: 
وائني على ثقة لا يرق الها شك بان هذه 
الفقة الاجماعية ستشد من أزر المكومة ونزيد من 
قوئها للعمل على رفي البلاذ وسعادتباءكما ائني على ثقة 
عظيمة” بان الحكومة سوف لا ثتواق عن إنفاذ 
الحطوات اللازمة تفيل ما بجاء في بيائها الوزاري 


والعمرانية ١ ٠‏ 
وبالخخام أله جل وعلا أن بد عنناة 
يرفقك لتعحقيق ما تضبو اليه من »بون لأخخل بيد 


٠ وأيده بنصر من عندم‎ ١| 


بكافة موالات الاقتضاديةوالزراعية والثقافيةوالعلمية 


7 لوصول بها الى مرائب لعز واد والكرامة في :اظل ' 
جلالنة ميك لقدى الحين بن ملسلل اعزه 8 

































رب) 
الرئيس : يتل كئاب سيادة رئيس الوزراء. 
السكرنير العام : وهذا جواب سيادة رئيس 
3 الوزراء عليه . 
١‏ 1 1 5 معالي السيد عاكف الفايز الاكرم 
رئيس +اس اللواب 
تسلمت بخالص الشكر وبالغ الامئنان كتاب 
معاليكم رقم 7/7 لتارع 0007 
المتضمن تبنثة مجلس النوابالموقر بمناسيةفوز الحكومة ' 
بالثقة باغلبية سبعة وحمسين صوئا ضد صوت واحد. 
واني اذانوه يما اظهره حضرات الثواب . 
الغزمين خلال جلسة الثقة من تجاوب صادق وروح ْ 
بعزطانية محة مع نا تضمنه البيان الوز اري للحكومة ' 
لارجو ان تنقلوا الحضرائهم شكر اليكومة العميق على 
هذه اروخ مع اطبب 33 مام سجميعسا بالتوفيق : 
والنجاح داغيا الله جل وعلا ان يأخذ بيدنا جيم : 


ار جلالة ليق | 










































3 لايم شكري الخاص مقروناباطيب التمثيات . 
ا نال لصيس 


رئيس 0 










3 نائب رإعالله 


مومى عينيق 30 7 


0 4 ملس النواب 
7 ل م م اح ا تت 


تفضلتالكومة ووعدتالنظر بقضاياالمعتقلين 
وذاث ردا على مناقشة مجلس النواب للبيان الوزاري 
على أساس سصرعة ة التحقيق مع هؤلاء المعتقلين فتيرأً 
من تنيت براءته وءقاب من تثبت جر يعته صونا 
الدريات . 
الامن خلال الايام الاخيرة شملت بعض الموظفين 
والمواطنين فائنا نطلب من الحكومة العمل على احقاق 


١‏ الحق وازهاق الباطل باتحاذ الاجراءات الفعالة لضان 


اللترية ومنح كل:ذي حق حقه . 
خالكد اداج حسمن «طلق الحديد يومف التكروري 
ثائب عمان ثائب عمان نائب الخليل 


الذكتور: قاسم الر عاو يي علي الدجاني سامي اذ 
نائبالقدس ثائب ار باك 


. عمران المعايطة , »وسى ابوالراغبٍ انماعيل حجازي 
٠‏ نائب. الكرك 


:-:'نائب عبان ٠‏ ثائب اهليل 
صدقي 0 سيا بإ العكعه ' - صافية ' 
:لاتب اخليل > نب الكركه < “ثائب القدس' 


محمد بشير الغراوي. 


- بيت 1 لاقب اريد 
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السيد المعايطة نائب الكرك : معالي الرئيس 

قبل الدخول في المناقشة » اقنر ح ان يقسدم 
المجلس شكره وامتئانه الى جلالة املك والحكومة 
اارشيدة على اللخنطوةالر شيدةالقي خطوها بتبادل المثيل 
السياسي مع روسيا . 
الرئيس : هل يوافق المجلس على هذا الاقبراح ؟ 

الجميع : موافقون 

السيد حجازي نائب اتخليل : معالي الرئيس 

لي كلمة حول الموضوع . 

الرئيس : تفضل 

السيد حمجازي : نائب الخليل ؛ معالياار ئيس 

حضرات الثواب المحترمين 

أقامة علاقات دباوماسية بيئنا وبين ابة دولة 
عالمية كبرى يعد نصرا عظيا لنا وذلك الحاجة هله 
الدولة الفتية الممؤازرة شريفة وتعاو بر ىء بعيد عن 
المؤامزات المسعورة الغادرة من أمثال تلك التي أودت 
بحياة برنادوت وهمرشولدوهما يتمتعان بثقة هيئة الاثم 
المتحدة ويرتديان اثواب الطهر والسلام , 

. وانه لمن الحكمة. وبعد النظر ان توقع قبيل ايام 

قليلة اتفاقية التمثيل السيامي بين الاردن والاتحاد 
التمو فيائيوا أن نسعى حب #ططنالمصادقة من يصادقنا 


: وينوي لنا ادير ومعاداة من بعادينا وينويلنا الفس'. 


معالي الر ئيس 
٠‏ :اخوائي ٠‏ 
اني كوا اطن نار ديو وكمثل الشعب ار ىهن وجي 


1 


.1 . في هله المتاسسبة الظيبة ان أظهر. شعوري بمدى الفرنخة . 
٠:‏ الكبزى الي لمسنبا”عند كل مواظن يوم احلانٍ هلم . 
: لبأ البنار' .لا للاتفاقية المشار. اليها من إهنية » فدكز فاه" 
٠ 1‏ للبباعنات :غير. المشير وطة لقيام المشاريع العننديدة . 
للفيبة وسيزود ود جا باإحدث المفديات. أبلدره كان 





ْ بالمسجاررة 
متقطع وانتبئ. اطلاق الناز في ' الساعة الزابعة صباس] 
0 ورفعة أشكزى الى للينة الحدلة المشاركة وعقسلت 








كل فرد في هذا الوطن اصبح على اكثر من البقين 
من ان البعرول سيستخرج فور وصول اللخيراء . 

اخحوالي 

اختصر كلمتي هلهباناوجه الشكر الىالحسين 
الحنك السياسي البطل الي ضرب مثلا رائعا حرا 
وجريئا ثي السياسة الدولية وبرهن على حر صهالا'كيد 
على ملحة الوطن الغالية والسلام عليكم . 

السيد حداذ نائب اريد ؛ معالي الر ئيس 

علمت في هذا الصباحان عدوانا مبودياانصب 
على القدس في الساعات الاولى وقد تبودلت في هذا 
الاعتداء الاسلحة والقنابل المتغفجر ة وقد ذهب ضحية 
هذا الاعتداء ان جرح احد الجنود الاردثيين وقتل 
من العدو جندي آخر ولذلك نطلب من الحكومة ان 
تتسخ ل الاجر اءا نالسر بع ةالفعالة لوقف هل:الاعتداءات 
الي تنكرر بين الحين والآخر. 

بالامس ايسا والامس ليس ببعيد عنسدما 
نصبت هله الاعتداءات ايضا على خطوط الهدئة 
إلاقية الى سؤريا » وشكراً , ' 

وزير الدفاع ووزيرالدولة لفرون الرلاسه : 

معالي الرئيس ١‏ 

حضر ات النواب المحترمين . 

:في الوا اقع ان العدو الغاذر في هذا الصباحو: على 


1 وج الندقيق قْ الساعة الحادية عشرة والدقيقة اربعين 


ودلا المرابطين على اسوار المديئة أوتانهم 
ثم تبودلتة اليجارة ثم اظلق الناز بشكل 






الجلسة ؤهي لا تزال منعقدة وعتدما يتم المحقيق 


. وتص ل اللجنة إلى قار ستطلع هلا لجسن لكر معلل‎ ١ 
1 لا 0 ا‎ 













































































































































































4 مجلس الثواب 





اخوائنا بهذا مجلس والمواطنينحيمًا كانوا بأنجيشهم 
الباسل بقيادة مليكه المفدى ساهر على امنهم وسلامتهم 
واير كوا لنا في هذه الفيرة البسيطة حفظا علىالسلامة 
والطمأئينة ان نكتفي ببذا القدر . 


همقر رات اللجئة القانونية 





الرئيس : تتلى مقر رات الاجنة القادونيةوارجو 
من المقرر السيد سلان القغاة ان يتفضل الى المنصة 
لتلاوتها . 

القرر : معالي الرئيس » حضرات النواب 

ساقدم الىا مجلس الكريمقر ارات اللجنة القاثونية 
من هذه القرارات قرارين اتْمْذمي) اللجنة القانونية 
ناس الثواب السابق رقم 18 ورقم 15 . 

الفت نظر هلس الكريم الىان هلين القزارين 
لم يدرسا من قبل اللجنة القانونية الحالية ولذا فان ما. 
ورد فبهما لا يعتبر رأياللدجنة المثبئقة عن هذا مجلس 
الكريم فاقترح اما أن بصار الى ارجاع هذه القرارات 
الى اللجنة ذاتها بعد أن سمع رأي الحكومة الجليلة عم 


القرارات . 
قراررقم 08 ش 
لا ساني 
الرئيس ؛ يوجد قراران كانيتة الجن القاتونية 


1 ا اترنها: 2 ١‏ إقرارالة 0 
00 السابقة نظرت, :هلا إلقالون . القائون. الآن 


افام ملسن إما ان يقرن اللجنة السابقة على ما ورد ” 
وار 0 ل فيه 0 





ع 2 .ادي يعي ادن غان.: قرا ال 9 1 01 
علن:'قانون هذا افون بعد أن ايل أل الت اقائونية + انج 0 


اذا كانت تتبنى. هذه القوانين ام لا؟ العمل ا 


اللحدمة المدنية والقانون الموقت المقدم من الحكومة 
كانا قد قدما من الحكومة الماضية وقدما الى مجلس 
التواب ال.ايق . 

بالنسبة الى قانون الخدمة المدئية الموقت لاتملك 
هذه الحكومةسحب هذا القانو نوبالنسبةالىالتعديلات 
تملك سحب هذه التعديلات ولكن بالنسبة الىارتباط 
قادون الحدءة الملدنية الموقت بالتعديلات الواردة على 
هذا القانون نفضل أن يسيرا معآ امام هذا املس 
وطالما ان الاجنة القانوية للمجلس الجديد لم تدرس 
هذا القانو ن وهذه التعديلات فافا اقترح أن يحال الى 
اللجنة الجديدة لدراسته وابداءالرأيفيه و تسهيل مهمة 
امقر ر القانوي في عام تلاوة هذه القرارات . 

الشيد العوران نائب الطفيلة : لايق المجلس 
النظر بقرارلم تتبناه ولهذا اؤيد رأي معالي الوزر 
والمقرر . 


'السيد عر يقفات نائ ب القدس ؛ اثنى وارءجو اعادة 


اجالة القانونين الى الللجئة القائية 


اليد البخيث ثائب عمان : ارج من معالي 
رئيس ان يسمج.لي ان اوضح لا .المهلس الكريم 
الاسباب لقي دعت للمجنة القانونية نذاك برد هذا 
القانون ومن م يحث هذا القانون من ناحية دستورية 
هلا القالون.. . . .. . 00' 

الرئيس سا الاج . : 

الواقع هلا ليس : :موضوع بحث لان اللجنة 

















: ا 7 ١‏ 0 )ايدان بعبارة 41 النصف 4 
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آنذاك اوصت برد القانون » اعتقد هذه خطوات 
دستورية وهذا الحق حق النجلسويستطيم انجلس ان 
ينظر بقرار اللجنة . 
الرئيس : اذن هل يوافق مجلس على اعادة 
القانونين المذ كورين وههما : 
١‏ - قانون الخدمةالمدنية المعدل الموقترقي 48 
اد ع 5 0 0 ل اها 
الى اللجنة القانونية لاعادة النظر فيهم| . 
الجميع : موافقون 5 
رج )2 
الملقرر 5 
قرار رقم (8) 
اجتمعت اللجنة القاثوئية نجلس النواب بتصامما 
القانوني بتارعخ 14517*/8/18 برئاسة معالميالسيد سابا 
العكشه ويحضور المقرر السيدسلمانالقضاة والاعضاء 
معالي السيد سلم البخيت 2 0 0 كمالك 
الحاج حسن 0 وقررت ما يلي : - 
الموافقة على مشروع قانون العقوبات المعدل 
أسنة 1١4537“‏ "كا ورد من مجلس الاعيان المؤقر مع 
ادخال التعديل التالي ؛ - 


١ :‏ أ- ١‏ تستبدل كلمة ( شهر ) الؤاردة في 
. السطر الاول'من الفقزة (5) اللضافة آلى المادة 8 
ببارة (للاثة اشهر) . : : 

1 ب تغلب من المطر لان وإثالث 1 
0 افقرة يا غارة رواكصبب. المرجة القطعية ).. , 


6 الؤاردة فياخر الفقرة النالئة 0 





ب سلف عبارة الى خمس سنوات ار 
المادة... 








وتوصي املس الكريم بالموافقة على قرارها 

ورفع هذه التعديلات الى مجلس الاعيان الموقر . 
اللجئة القالولية 
التعديل الذي ورد من الحكومة يقول : 
اذا حك على شخص بالحبس مدة لاتزيد 

على شهر يجوز لرئيس المحكمة أو قاضي الصلح الذي 
اصددر المشك أن يحول مدة الحبس الى الغرامة على 
اساس نصف ديئار ءن كل يوم وذلك اذا اقتنع بان 
الغرامة عقوبة كافية للجر يمةاتي ادبن بواذلك الشخص . 

واللجنئة رأت ان تكون العقو بةثلاثة أشبر بدلا 
من شهر حتى يتاح تبديلها بغرامة واعتقد ان ذلك 
لايغير بمصلحة العدالة , 

وزير العدلية ووزير التربية والتعايم : معالي 
الرئيس . 

الغرامة هي اخف من الحبس كا وردت قي 
القانونو هي من قبيل الاسباب الخففة و اي سيب محف 
يحب أن يكون منبثقاً عن الدعوى ونائجا عن الأدلة 
الواردة أي القضية » فاناطة الامر وتقدير وقائع 
الدعوى واغطاء هذه الصلاحية وحصرها بر ئيس 
امحكمة يخالف ماجرى عليه العمل ويخالف الحكمة 
التشربعية من هذا المبدأ » التقديز ؛ تقددين الدعرى 
يعود الى المحكة وتقدير الأدلة الواردة فيالدعوى ائما 
يعود الى امحكة بكامل هيثتها حتى إن بعض النوانين 
' تشترط بان تكون المحكمة التي اصدرت الح » فانا 


: اقترح التعديل على أن تكون . .هله الصلاحية معطاة , 


:آلى اعكة بكائل هيئتها دودرئيس اشتكة لإن الرئيس 


عفر ده ٠‏ لاستطيع ان ان يتحم بالتقديرات الصحيحة * 


: للادلةا آلوازدم قو تحني ولا مار اندة اك 1 


أشهور, : 


: ايا اينات 0 ١‏ 00 





ا 






































0 عر ين ا الث رالقرز 
0 لفن إللي اقره نجل الأغان... ار 


1 مجلس النواب 








الرئيس ؛ هل توافون على التعديل ؟ 
(اصوات : توافق ) 

1 المقرر : تعديل الاعيان لا يختلف كثيرا عن 
رأي الثواب النكرة الآن الي هي «وضع بحث شما 
اذا كان هذا الفهلس برى أن تعطى الصلاحية الى 
المحكة النئي اصدرت القرار او الى رئيس الحكة؟ 

( اصوات الى المحكة ) 
الرئيس : الى المحكمة . 
المقرر : الرأي الذي ابداه معالي وزير العداية 
يتفق ودوح ح العدالة , 













السيد كريشان نائب معان : نقرر دأي معاليه 
وتمبك ان يكون بالاجماع . 

الرئيس : ارجو لمحافظة على النظام ‏ والآن 
ىت سيكون النص ؟ 

المقرر : النص يكون هكذا : 
وغوز للمحكة الج في اصدرت الم ان نحو مدة 
ابس الى الغرامة 4 

.لان اشكمة تعني حكة البداية وعككة الصلح , 


7 الرفيتن. :“موافقون على هذا؟ :. 





: الرئيس 0 غلاف ااانه 


معالي الرئيش . . 





نظر الكو مة الحالية ان تعطي الحق المحكة : 
وامجلس أقر هذا 
اللقرر : يا سيلدي يت ببح النص هكذا : 
٠‏ اذا سكم على شخص بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة 
اشهر وز المحكة التي اصدرت الم . . . 
الشيخ جمو نائب عمان : وقاضي الصلح 
المقرر : للا تقول وا مكة وتعن عحمكة الصا 
: 2 ي ع 
ومحكمة البداية ؛ كلها محكزة . نفس الشىء ء الحكة 
البي اصدرت القرار 
الميد الدلقموني ذائب اربد ؛ معالي اأرئيس 
أرجو ان يوضح كيفية قرار ا محكمة هل هو بالا كثرية 
كالعادة ام بالاجماع 
المقرر : كالعادة , 
اارئيس : بالاكثرية ء اقرأ النص ياسلان بك 
٠7‏ القرر:؛النص": 
اذا حك على شخص بالخبس مدة لا تزيد على شهز 
يجوز للمحكمة الني اصدرت الحم ان تحول مسدة 
الحبس الى الغرامة عل . أساس صف ؛ ديئار عن كل 
لوم وذلك اذا اقتنعت بان الغرامة عقوية: الاقم 
لللجربمة الذي افين بها ذلك الشخص:» .. : 
الزئيس : هل يوافق 000 
المقرر 
: الجفيع موإفقون . 5 
- وزير العدلية لوليد إلربية يا رفم ٠١‏ 


الي 









مالك الات : إٍ 









3 .ابرض لن :ذوك. «الالنتي عشرة .5 بنيْة يالا ٠‏ 23 ' 
3 “عقؤية أشن ال لمادة. ]43 مق توق احترصات 3 
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كانت العقوبة المنصوص عليها للجريمة تخير القاضي 
بين الحبس والغرامة لا يصح التبديل اما اذا كإنت 
العقوبة تشترط الحبس فقط ولم يكن أمام القاضي 
مال لتبديل هذا الحبس فله بعد ئذ لظطروف خخاصة 
ان ببدل اهبس بالغرامة ) وهذا في مصلحة العدالة 
اينا . 

الرئيس : ما رأي اللجنة القازونية ؟ 

وزير العدلية ووزير التربية والتعليم : واستطيع 
ان اكد للمجلس الكرم بأنهذ! ما جرى علي هالعمل 
في جميع المحاكم في الدول العربية امجاورة . ٠‏ 

الرئيس: أنا اعتقد ان النص هذا كاقي: 

المقرر : بتي لديئا نص الفقّزة الثالثة من المادة 
44 من قائون العقوبات» المادة 48 من القانون 
الاصلي بيئت الاسباب الخففة الو بي تستدعى التخفيفث 
في حالة ارتكاب جرائم معينة ل ل وجوه ل 
هذه الاسباب نصت الفقرة -"؟ بقوها والمحكة 
إن مخفض كل عقوبةجنائية أخرى الى خمسسنوات 6 

جاءت الحكومة وعدلت أو اقترحت وضغ 
مشروع بقولها : 
ووفا. ان عر ب عزوي دياق الصف ؛ 

: :مجلس نالثواب: السمابق و ا رأ ذضع 
هذا التص.. ٠‏ 
.. وها ان مخف كل. عقوية .جنائية :اثبرى الى 
عمش منئوات:!والى نصف الغقوبة ا 
#١‏ عنما درست اللجنة القانونية هلا اللشروع 


نين لها أن: “انض :الؤاره “من الميكر يفي بالغرض 


0 ذلك ان هنالك بعض العقويات يها نضن عل :انلاتقلٌ: 
- العتوباءن كدة مدة 2 بع ع موات ؛ 3 حالات متك 1 


مطلق افضل بكثير 
م تقي.لده تخمس سئوات والى نصصف العقوبة . 

ور دلية ووزير الثربية والتعليم : معالي 
الرئيس . 

بودي ان ابين مدى التناقض في هذه الماده : 
ماده 948 من قاثون العقوبات » نصت هله إلادة انه 
جرماً وتوفرت لهاسباب التخفيف 


واذلك يتعارض »أما وجود نص 


اذا ارتكب الهم 
كأن يرتكب جر بمة القتتل وتجرى مصاطحة على هذه 
الجريئة وكانت العقوبة خمس عشرة سنة بمكن 
المحكة ان تنزل هذه العقوبة الى سبسع سنوات 
3 صف اما اذا ارتكب جرعةعةوبتها الاشغال الشاقة 
المؤبدة فيعجرى مصالحة ضربا عنففا فتنزل العقوبة الى 
حمس سئوا ات بِيا اذا ارتكب جريعة عقربتها الاشغال 
الشاقة المؤقنة لا تملك المحكدالا ان تنزل العقوبة 
الى سس سنوات ونصف وهذا تناقض غرينب 
وخاطي” ووقع فيه المششرع سابتقا وكنا وانهام نتخبط 
به حتى الآن فافترح الموائقة على قرار اللجنة . 

السيد. عربقات نائب القدس: معالي الرئيس . 

ازئ ان يستعى من 
الاخلاقية وجرام انجس , 5 

1 ارين :يوجد لعموص أخعرى‎ ١ 

. ولاد العدلية ولد الثربية والتليم؟ . 

.. نحن .هنا لقو + مبادي” . قائونية ونضع. 50 


ذلك ٠‏ قاو ن الجراام 


يه دك .: 


قوانيئا تناقض وعدم :اتستجام اما هذه الغييلات 
امو بعلت ا 0 ١‏ 
الرئيس ا 
قزر :اذك تب 












3 ري لا انصل 7 : - 
8 لاعس كط جابار» ل تفي 0 





































































































































































ا (4) من از الال يتان ع 


ف مجلس الثواب 





اأرئيس : هل يوافق المجلس على النص ا تلاه 
المقرر. 

المميع : موافقون. 

الرئيس : اذن اضع القاثون مجموعه في الرأى 

د وهنا وافق عليه انجلس بشكله النهائي وهذا 
نصه بالصيغة الني سير فع فييا الممجلس الاعيان الموقر ه 

قانون العقوبات المعدل الموقت 

رقم (4؟) لسنة ١99‏ 

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون 
العقوبات المعدل الموقت لسئة ؟145) ويقرأ مع 
القانون رقم (11) لسنة المشار اليه فها 7 
بالقانون الاصل كقانون وا 
لردةاية. لو وأحد ويعمل له بعل نشره 

الادة ؟ ب تعدل الادة زففة من القانون 
الاصلي باضافة الفقرة اللجديدة اليها تحت رقم )1١(‏ 
وترقم الفقرة السابقة برقم )١(‏ . 

؟ت اذا حك على شخضس بالحيس مدة لا 
تزيد على ثلاثة اشبر يجوز المبحكة التي أصدرت 
الحم ان نول مذة الحبس إلى الغرامة على اساس 


:.. "لصيف دشار عن كل ينوم وفلك .اذا تعبت باق ٠‏ 
0 . الغرامة عقوية كافية الجر ماني دس 





الادة ب ب يلغى نص 





٠:30" 0‏ وو.ؤفاان 8 
07 عي 





سابا العكشه وحضور السادة : المقرر سلان القضاة 
سام البخيت » صلاح السحيات خالد الحا حسن 
ونظرت في القانونين التاليين : - 

١‏ ل مشروع قانون العقوبات المعدل لسنة 
لوا 5 توصي اللجنة الس الكريم بالمو'فقة على 
هذا المشر وع مع حدف المادة الثالثة منه بكاملها لان 
هله المادة قد جرى تعديلها بقرار اللجنة رقم (؟1) 
تاريخ 1977/8/15 . 

؟ - مشروع قانون تشكيل الحاكم النظامية 
المعدل لسنة “815 ١‏ »؛ قررت اللجنة توصية املس 
الكريم بما بلي 2 

١‏ الادة الاولى من المشروع قبوها ىم 
وردت من الحكومة , 
؟ - المادة ” من المشروع : 

أٌ قبول البند (أ) من الفقرة )1١(‏ من 
المادة الحامسة "كنا وردت من الحكومة وحدف البئد 
ب كاك ليقى اند ب ) و (ج) كا جاء في 


ا القانون الاصل . . 


ات - في الغطر الاول من البند (أ) من 


: الفقرة (؟.) من المادة الدافسة » نؤني ,الشطر :الأول , 


من البند ( ب ) من الفقرة(7 ) من المادة اللخامسة 
1 01 واكم رسيس اك 


00 


- للد الال من. العريع :بون 2 


دددت أن 0 





5 شرع تنا 1 










ا ا ا ل يت 


المقرر : اتلو اولا الاسياب ال موجبة 4 
الاسباب الموجبة 


لاكانت الفقرة الاولى من المادة 44 من قانون 
العقوبات رقم 1 لسنة 145٠‏ تقضي بعدم ملاحقة 
اللرين لم يتتموا السابعة من اعمارهنم والفقرة الثانية منها 
تعفي من اتم الثائيسة عشرة من عيره الا اذا تين 
للمحكة ادار كه بانه لا ببجوز له اتيان الفعل المنسوب 
اليه » ولما كادت المادة الثانية من قانون 'صلاح 
الاحداث رقم 5 لسنة ١464‏ اعتسبرت الشخص 
الذي يتراوح عمره بين التاسعة والثامئة عشرة حدثا 
ينطبق عليه قانون الاحداث وبالئسبة للاشكالات 
اني ربا تحمدث فا لو انضح ان مرتكب الجرم في 
الثامنة من عمره مثلا وتبين للمحكمة ادراكه بانه لا 
يجوز له اثيان الفعل ولكن قانون الاحداث لا يمكن 
تطبيقه بعد ذلك على مثل هذه الحاله » وستحيسل 
بالوقت نفسه تطبيق قائون العقوبات بحقه وسبب 
هذا التئاقة قض الواضح بين القائوئين » فقد وجد من 
المناسب تعديل الفقرة الاولى من المادة 44 بشكسل 

يتئاسب مع قانون الاحداث ويرفع التناقض بينهما ٠‏ 
كا لوحظ بان في تطبيق المادة 44 من قانون 


العقوبات يحق المتهمين اللين يقتضي: تنزيل العقوبة . 
1 عنم لاسباب مخففة تقديرية » تناقض واضخ ايضا 
: إؤدي الى وقوع اجحاف عق بعضهم فالفقرة لثانية. : 

منها تجيز المسحكة تنزيلعقوبة الاشغال الشاقة المؤيلة»” 
: لدة غنم سنوات » بين لا تجيز ها تازبل عقوبة :أ 

ا الأشقال الشاقة مذة حمس عشرة مئنسة 2 لاقل من. : 
5 سبعة سنوات' :ونصف مع ان عقوبة المؤبد ينظز. 
. -:. القانوت اشذ من عقوبة الاشغال العاقسة مدة خمس : |. 
غيذرة سئةا وجلا وتحقيقآ للعدالة بين اللؤأنين فس أ 
نؤى تغديل الفقرة القالئة من انلادة اف من تاتون . | 
إغريات لبجل 7 ردك لير م 5 


الي ببس سنوات أو 0 
الرئيسن فرعن فرلخقة 7 
2 لادة أي مشروع قانون العتربات العدل فلن رأت” 
اللجنة هله لمادة من تهلنا. المش ريع حى. لا يكون. 





. وهدا نص القانون 
مشروع قانون رقم ( 
قانون معدل لقاذون العقوبات 


١9518 لسنة‎ ) 


المادة ١‏ - يسمى هذا القانون؛ز القاذون 
المعدل لقاثون العقوبات لسنة 1938) ويقرأ مع 
قانون العقوبات رقم ١‏ لسئة 14٠‏ وما طرأ عليه 
من تعديلات والمشار اليه فيا يلي بالقانون الاصلي 
كقاثون واحد ويعمل به من تار نشره في اريدة 
الرسمية , 

الرئيس : هل يوافق اغجلس على هله المادة 

الجميع : موافقون 

اللقرر : 

المادة ” - يعدل البند الاول من المادة 44 
م القانون الاصلي باستبدال كلمة (السابعة) الواردة 


فيها بكلمة ( التاسعة ) , 


الرئيس :هل يوافق املس على للادة اثانية 
الجميع :موالقون 0 .١‏ 

المقرر : 201 

المادة 8 تلغى الفقرة “دمن المادة 44 من 


الثقائون الاصلى ويستعاض عنها بالفقرة التالية ؛ - 


0 اي 
إلى النصف , 


1 جئاه" د كربا فل يوايق. ادل الآنه 0 9 





تال سس بس مرا سي متي سيدا ل ١ل‏ سويب مم ولك 










تس سسوي بس سب سم 0 




















































ل مجلس النواب 





الرئيس : اذن القانون بمجموعه بالرأي فهل 
يوافق الجلس عليه , 
الجميع : موافقون 
و وهذا تصه بالصيئة الي سيرفع فيها الى 
مجلس الاعيان الموقر ع 
قانون رقم 0١‏ ) لسئة م١‏ 
قانون معدل لقائرن العدوبات 





المادة ١‏ - يسمى هلاالقانون( القانون المعدل 
لقانون العقوبات لسئة 1457 ) ويقدرأ مع قانون 
العقوبات رقم (15 ) لسئة 146٠١‏ وما طرأ عليه من 
تعديلات والمثدار اليه فيا يلي بالقانون الاصلي كقانون 
واحد ويعمل به من تارم نشره في الجريدة الرسمية. 

المادة ؟ - يعدل ايند الأول من المادة (44) 
من القانون الاصلي باستيذال كلمة (السابعة) الواردة 
فيها بكلمة رقب 

د 

الرئيس. : يتلى مشروع انلوق تعكيل اام 

النظامية المعدل لسنة 9ةؤ:, * 
القرر : اثلو اولا الاسباب الموجبة , - 
000 : الامنزاب الموجبة 1 


7 قانون تشكيل افا النظامية - 
اا نين أرى أن عدد القضايا لني تعرض على 





:1 الا وهاه سر ل 
0 رد 00 1 











المنفرد القي هي خمير وسيلة لتوفير جهاز قضائيمركز 
ومستقر ولغمان حسن صير العلل وتوفير السرعة 
الكافية قُِ انباء الخصومة وتقصيو “امد التقاضي . 

وعليه نقد 0 هذا المشروع الذي 
يتضمن ما لي : - 

١‏ - فيا يتعاق بصلاحية قاضي محكة البداية 
المتفرد 3 رفم هذه الصلاحية يِ القخبايا الحقوقية من 
(506) دينار الى ( ٠٠٠١‏ ) ديئار واعطائه حدق 
النظر قي القضايا التنائية العادية التي تستوجب عقوبة 
أقل من الاعدام والاشغال الشاقة المؤيدة والاشغال 
الشافة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة . 

- وفها يتعلق بمحكمة القييز بصفتها حكة 
عدل عليا » فقد رؤي ان النظرني قضايا العدل العليا 


من قبل رئيس وقاضيين. على الاقل كاف لتأمين 
ْ العدالة» وعلى كل حالفقد ترركت . الصلاحيةمفتوحة 
1 لرئيس امحكمة » اذ له الوق ان يعقد امحكمة من اكثر 


إن رح .قضساة .اذا رأى أن ظروف القضيسة 
تستلزم ذلك , 


٠:‏ اللقوز : (مابمك) 
. .الواقع :ان اللجئة القانونية درست هذاالشر و 


0 ادنت لايرب لاو :واري قبسل. ان اث 
المشر وع مادة مابدة ان أش 


اظر اللجئة اولا في موضوع القاضي. المتفرد» الحبكومة 


شرح للمجلس الكريم وجهة 


رأت بأن الاسباب الموجبة لاعطاء. صلاحيات واسعة 


0 لاض مثرة هو التوقر جن اخزية .ولكن . اللجئة 
1 رات بأنه لبن يمن العدالة ان يترك امن شخصن اتيم 





ل 
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واما بالنسبة للقضايا اللقوقية رأت ان مبلغ 
خحمسمائة ديار كاف خاصة وان القضايا التي تتجاوز 
خمسمائة دينار قليلة واظن امها اضمن للعدالة بقاؤها 
تنظر من قاضيين بدلا من قاض واحد وبامكان 
الحكومة ان تعالج اذا كان هناك ترام قضايا - 
ان تعالج هذه الناحية بزيادة عدد القضاة . 
هله هي الذكرة الني حدت باللجنة القانونية 
أن توصي المجلس الكريم برفض زيادة صلاحيات 
القاضي المتفرد . 
الرئيس : ما رأي الحكومة في الموضوع ؟ 
وزير العدلية ووزير الثربية والتعليم :انالا 
أرى بان هن تحدمة العدالة اعطاء الصلاحيات الوا اسععة 
الى الفاضي المتفرد ولو انعذئا بهذا المبدأ استطيع ان 
اؤكد للمجلس الكريم بان محكمة بداية الكرك في 
اللواء الجنوبيمثلا لا تستطيع أن تنظر في آي دغوى 
لان البلغ الذي سيطر ح امامهاللازاع يكون في حدوه 
الالف ديئار وهذه المنازعات ليسثك موجودة قي 
مثل هذه الحكة وني مثل هذه اللندود » أفا اقن للجنة 
فيا ذهبت اليه في هذ! الصدد وي هذا الشكل . 
.: . اللكتور الريماوي نائب راءالله : 
.| معالي الرئيس ': انني اعتقد أن السبب الذي 
خدا بقديم هذا المشروع لم يكن مجرد التوفير على 
. الحكومة بل كان يدف . خدمة المواطنين في الدرجة. 


/ الاولى لاننا معتقدبان ”الها م مبكعظة بالقضايا ادام ال ! 
١‏ خلإ إشهر وف ببض المالات السنوات -. ١‏ 





عدد القضاة غغلدود ولابمكن” اتعخام ا 


ا هنا مده أو بزيّادة لاتخل نشكلة. ترام الدعاوى ٠‏ 
ستبقئ المشكلة قائمة. قي الها ع وكل من ن لفاقظية عليه : 
اذ هود ارتوجل لان لاستليع "| ' 
ليبأفها ل يله يعني وجزة قط :!.. 





زاجع الجاع عدة ث 









قاض واححود والقصد من تويلها إلى قاض واحد هو 
التسهيل لاصحاب الشكاوي والاسراع بالبت 3 
القضايا في الدرجة الاولى فاذا رأى المجلس ان هذه 
مشكلة قائمة ارى ان النص الاول يجب ان ببقى قائها . 
وزير العدلية ووزير التربيه والتعليم : هنالك 
مبدأ قانوني يقول : ان العدد يقوي الاجتباد وهذا !١‏ 
تسير عليه اخهاكفي جميع أنحاء العالم فاذا كان القاضي 
المنفرد سنقر مبدأه من اجل اتجاز المعاملات أهون 
على الفضاة واهون على المدكومة والبلك ان تزيد من 
مخصصات القضاة وان تكثر من عدد القضاة وتوسع 
من المحاكم حتى نتلافى هذا التقص الذي اشار اليه 
حضرة الثائب امحترم العدالة لا يكن ان تقاس 
بالمال ولا يمكن إن تقاس باي مقياس غير مستواهان 
فانا اصر على رأني السابق في ان القاضي المنفرد 
هي بادرة حطيرةَ لا * لخدم العدالة بشي بل على العكس 
من هذا استطيع ان اؤكد للمجلس الكريم بان هذه 
البادرة ة مستعدة لان ثقفي عل العدالة , 
الرئيس : تتلى المادة الاولى للتصويت عليها . 


المقرر : : 
قانون رقم ( ) لسنة "19451 
. قالون معدل لقالون تشكبل اغاكم النظاميه 





ْ لأدة (1) سمى هذا القائون (قالون معدل 
لانو تشكيل امام النظامية لسئة 1358 ) وبقراً 


141 مهار اليه قبا بلي :بالقاثون الاملي وما م 
مي 
0 3 





“مغ قانون تشكيل الام النظامية رقم (10) لسنة 





م ةي يب اه 


مرت مج م 0 































































الرئيس : تتلى امادة الثائية بالصيغة الي أقرتها 
اللجئة ووافقت عليها الحكومة . 

القرر : 

الادة (؟ ) تلغى المادة الخامسة من القانون 
الاصلي ويستعاض عنها يلي د 

الادة (ه) 

١‏ - تنعقد الححكة البدائية في القضايا الجرائية 
على الوجه التالي  :‏ 

أ من ثلاثة قضاة عند النظر ي القضايا 

الجنائية التي تكون العقوبة. التي يفرضها القازون فيها 
الاعلبام او الاشغال الشاقة المويدة او الأعتقال المؤيد 
أو الاعتقال الأؤقت او الإشغال الشاقة اللو أؤفتة لمدة لا 
تقل عن خمس عشرة سنة . 


ا من فاضيين ء عند ٠‏ النظر 2 لقفنيا 
ابلنالية الاخر ى ١‏ 
ٍْ 7 ا بطر دفر د 


5 ؟ - تقد لفملرك امقر 0 
الوجه التإلي.: 00 . ل 


عام درل 3 . ا 


١ 7‏ - الاطباوى اي لاتتجاوز قيمة 
ال ني عطاق ار" 


14 ل عد فاق جك العدل. 0 دود صبعة! د ستة 


؟ - الدعاوى التي لا يمكن التعبير فيها 
عن الماعى .به عبلغ نقدي , 
" ل تنعقد المحسمة البداثية من قاضيين عند 
النظر في الدعاو ى الحقوقية والجزائية بصنتها 
الاستثنافية , 

4 - عندما تتعقد المحكمة من قاضيين فاكار 
يرأسها رئيس الحكه او القاضي الاقدم في الدرجة 
وتصدر المحكمة قراراتها بالاجاع او الاكثرية , 

5 - اذا انعقدت الحكة من قاضيين واضتلنا 
في الرأي أثثاء المحا'كة او عند اعطاء القرار النهائي 
فيدعو رئيس المجكة قاضيا ثالثا للاشتراك في الخحاكة 

من المرحلة التي وصلت الها الدعوى وتتل بمحضوره 
المعاملات السابقة . 

: 5 تشمل إحكام. ,هله المادة أيغما القضايا 

المحاقة الي لم يبدأ باسهاع البينة فيها .. 


اإرئيس : هل يزافق الجلس عل المادة الثانية 
كا تلاها المقرر - , 


التميع :: موافقون : 

: الرليسن: : ثل المادة الثالئة من المتتروع “كا 
وردت ؛ من لمك مو بالكل اللتينوافقت غَليهاللجنة» 

' المقزو “يف هناك مبذأ تشكيل 'مكة العدل 
اباد ثلذنة قفناة » الوا افع كانت الغاية بالنسبة.ه 


1 ألجلا أقرت مقرو أذكومة نجغل كه افد 
1 اليا نل من للاثة :قهناة لأنه' تزك لرئيسن اشكة 


قِ !عضت فضايا هامة وبالنظز 
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وعلى هذا الاساس ابقت اللجنة النص كا بلي : 
المادة .." تلغى المادة التاسعة من القانون 
الاصلي ويستعاض عتما بما يلي : 
المادة ‏ 4 -تشكل محكة العمبيز في عمان من 
رئيس وستة قضاة على الأقل وتنعقد : 

-١‏ كحكة ييز حقوقية وجزائية من رئيس 
واربعة قضاة على الأقل . 

١ن‏ كحكة عدل عليا من رئيس وقاضيين على 
الأقل . | 

- اذالم يشترك الرئيس في الدعوى يبرأس المحكمة 
القاضي الأقدم من هيئة امحكة الملعقدة وعند وقوع 

خلاف في الرأى تصدر الحكة قرارها بالأكارية . 
الرئيس : هل ل#كومة رأي في الموضوع , 

وزير العدلية ووزير الأربية والتعليم ؛ 
٠.‏ معالي الرئيس 
ما هية الاعمال وطبيعتها التي تمار, سهسا محكة 


. العدل على جاب كبير من الاهمية والخطورة': 


كس تنظر في الطعون الواردة بمسق القرارات 
الإدارية وعلى رأسها قرارات مجلس الوزراء فتقليص 
0 4 
حد ذاتها. 


. هلم الممكة يع لقني توفهرا‎ ٠ 


الخزية رزى أن تشكل من قضناة عكة القييز فية 


. البسبلاد الاخرنئ تشكل بصورة نستقلة. ومنفردة , 
© وفتعرلة من ممكلة القييز لأن كل من. هله “الام | 
* تقار في نزاعات شاصة فطالما تشكل من عفكمة القلينا . 
ا --3ي لان تشكل. م 
0 تداة ريض وجكة ذل از 0 












هذه بادرة انا لا ارتاح لها ابدا واطلب من 
لهاس الكريم ان يسير بصورة تشكل فيه محكة العدل 
من نفس القضاه الذين تشكل منهم محكمة القييز على 
النحو اسابق » اريد لمعالي الرئيس و.حضرات النواب 
امحترمين ان اورد مثلا » محكمة المييز ستة فضاأة 
ورئيس يمكن في حسالات خاصة ان تنظر بتزاع 
حقوني قيمته عشرة دلائير بها محكمه العدل في 
صملاحياتبا تنظر فيالغاء قرار صادر عن مجلس الوزراء 
فن احق من هذه الماك في زيادة عدد القضاة محكمة 
الكبيز ام حكة العدل ؟ 


اللأرر لوقع ماتفضل يدمعال ونير اليه 
من ان هناك قضايما ادارية كبيرة فعلا تعرض على 
0 العليا وهذه القضايا من الاهميه 0 
قانونا ودستورا ان اللجنة عنما 
اقرت هذا المبدأ اقرته فقط لناحية شعرث فيا وهي 
إن تفكبل حك القييز الخالية الآنغير كافي ومرهق 
لاعضاء امحكة » الفكرة التي ابداها معالي الوزير 
ذعلا واردة الا انه ممكن هله ان نحقق بسنهولة اذا 
وعدت الحكومة بزيادة قاضبين نحككة -القبيز عندها 


ْ يامكان محكة المَييدْ ان تتصراف فعلا” وكرى القضايا 


الرئييس * ياسلان بك ننتقرر مبادتيء قانونية 
المكومة وعدت اوما وعدت اعراي الرنه ضحي 
أوغير صحيح ؟.' 
ل م “زافوات” :افيح 

الرئيس ؛ ؛ أذ يب أن ايسان عليه :. 0 

" المنيد تيان ائب معان ني عليه 1 0 





1 :"ليد احاجحس لاب عمالة: نئي عقو في ش 
8 الوية: لق لؤقش هذا القانون بالسبة لمكة 2. 


000 1 فيز تفاش اودوع 7 ان إفؤل 0 1 















عر ع صن جد ا واه روسن 


8 57 ا 






































































































































































1 مجلس الثواب 





وجهات النظر اقل من الاكثرية مؤيدة لرأي معالي 
وزبر العدلية واني شخصيا اؤيد ما ورد في حديث 
معالمي وزير العدليه بابقاء محكمة العدل العليا من رئيس 
واربعة أعضاء بدلا من رئيس وعضوين نظرا لأصمية 
القضايا بالنسبة لمحكة العدل العليا . 
الو ئيس : هل يوافق اولس على اقتراح معالي 
وزير العدلية المتضمن شطب الادة الثالشة عن هذا 
المشروع 
الجميع : موافقون. 
الرئيس : اذن اعلن ان انجس الكريم قل 
وافق على حلف المادة الثااشة من مشسروع قانون 
نشكيل اغا 1 النظامية المعدل لسئة 1458 وتر قم الماده 


التي ثليها برفها والآن تل للادة ا الر أبعة التي أصبح 
رقها ر"), 

اللقرر : 7 

للادة 8# 1 د ا ن الفقرة 


الثانية من اللادة العاشرة 3 لفإنون 7 ويستعاض 

عنه ما بلي: - 527 

ا يي ا والقرارات ا 

من مخكلة الاستئثاف في الدعوئ القوقية البدائيتة 

اد 7 تكون. قيمة مآ موضوع الدبعاوي ها اكد من 
ماثة دينار , , 


لال الأصل ذكنت علي : : 





00 أ في الاجكام والقرارات_الصافيره 3 ا 
٠١‏ نحكلة الاسثناف في التجاوى اتوي التي تكون . 
6 ثبمة بووع الدعوى فيا كر من مال دفار . 


المقرر : 

؟ - تضضهاف البئود التالية بعد البند (ح ) من 
الفقرة الثائثة المكورة , 

ط - لا تقب لالطلبات المفدء.ة للطعن في 

القرارات المتعلقة بعمل من اعمال السيادة . 

هذا لابدأ في الواقع متفق خطأ » مثلا عدم 
النظر في دستورية القوانين » هذا عمل من اعمال 
السيادة الحكومة تقر قانونا وتعر ضه على مجلس الثواب 
هنا لا يجوز ان يأني انان ويطعن بان هذا القانون 
لايتفق واحكام الدستور ولذلك اطلب الغاؤه » او 
انظمة » أو امور من صلب اعمال الحكومة » اعمالها 
كدولة » هله المادة بالمعل تتفق وما يجري في اكثر 
دول العالم "كنا ان هذا المبدأ تأخعل به محكة العدل العليا 
عندما استقر اجتبادها عليه . 


وربر العدليه ووزير التربية ا ؛ توضيح 
هله الناحية اذ سمحت يا معالي الرئيس , 


أعمال السيادة: هي الاعمال 90 في تمارسها الدولة . 


ملفظ سلامتيا في :الداعخ وني المساوج ٠‏ هناله 
علاقات بِيْنَ الئؤل وبين مجلس الانه ؛ أمثلا تمازس' 


: صلاحياتها في.فض الدورة. . قي حل مجلس الئؤاب. » 


تمارس صلاحزاتها بالنسبة الى علاقاتها الدولية في 


انشاء علاقات ذبلؤماسية + في اعلان الحرب» ٠:‏ قي 


توقيع. الحدنة: كل هلة الإعبال من قيجنل اعمال 


1 السيادة إإلي تمارجها الدولة: الإستناد الى . اللأستؤر 2 


هله الاجمال غير وض عليها: :ني قانون تشكيسل 
د 000 م :داجله 1 اختصاصض ن عتكمة العبال 
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فترى الحكومة حسما للتزاع والمناقشات ي هذا 
الموضوع بالذات ان ترد في قانون تشكيل المحام 
النظامية وان يكون منصوص عليها في حين ان كة 
العدل بالاستناد الى السوابق القفضائية وبالاستناد الى 
الاجتبادات الفقهية تسير على هذا النحو تماماً هي لا 
تقبل وترد اى دعوى من قبيل مارسة الحكومة خقها 
في السيادة ولكن ايضاحاً للجمهور والمراجعين 
وفصلا قانونيآ هذه النقطة واستكالا للاسباب 
القانونية ترى الكو مة ان تضاف هذه الامور الى 
الحالات المنصوص عنها في قانون تشكيل امحآم 
النظامية على اعتبار انها غير داخحله في اختصاص 
محكة العدل . 

الرئيس : هل يوافق امجلس على قبول هله 
الفقرة كار ردت من اشكة 8 

ابتميع : موافقون 

اللقرر : 

ى - لا يترتب على رفع الطلب الى حكسة 
العدل العليا وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على اله 


اذا رأت ان نتائج التنفيل قد يتعذر تداركها . 


هنا النص واضح اي انه ليس كل طلب يقددم 
الى محكة العدل العليا يتوقف التنفيذ فيه الا اذا رأت 
امحكة انه لا يمكن تنبارك الامر ‏ مثلا ببدم با » 


... لوفرضنا امر ببدم بناء » اذالم هدم البناء أي قبل' 

أن يردم البناء لها المحق بوقفه. » ولكن ؛ بعد 8 
م 0 1 
00 “الرئيس : هل يوافق لبن ع مسا" قر ٠‏ 





١‏ يكون ميعاد رفع الدعوى الى محم 
العدل العليا ستين يوما من تاريخ نشر القرار الاداري 
المطعون فيه او تبليغه الى صاحب الشأن . 

وها بالفعل اي المدة هذه هي الي تأخل بها 
محكة وليس لما لدى محكلةالعدل العليا وهذا ما استقر 
عليه اكثر القضاء الاداري في البلدان العر بية . 

وي حالة رفض السلطة الادارية او أمتناعها 
عن اتخاذ اي قرار يبدأ الميعاد , 

اي ميعاد تقديم الدعورى 

من تاريخ انقضاء شهر على تقاريم الطلب الها . 

تصير هنا ملدة جديدة » يعني اعطيناه ثلاثين 
يوما زيادة , 

وزير العدلية ووزير الثربية والتعايم : 

معالي الرئيس : اسمحوا لي ان اوضح هله 
النقطة بالذات لان فبها شيئا من التعقيد . 

عركة العدل اقامة الدعوى امامها حتى الآنلم, 

تحدد المدة ترد هله امحكة في قول الطعون الى 
السوابق القضائية والى الاجتبادات الفقهية وماهو 
ساري غليه العمل في الدول العربية للجاورة . " 

7 ثري اللحكومة ان تمحدد هذه المدة لكن هناك 
حالاتقبل ان يطعن الطاعن في القرار الاداري لدى 
عكة الغدل بعضص القوانين: لزنه ان يراجع الدائرة 
. الختصة مثل قانون التقاعد المدني » استثناا هي يتقدم 


الى محكمة العدل ‏ عليه ان يداع وزبر امالية واعطام . ١‏ 
.القآنون مهلة شهر بان يداجع وزر المالية اولا وان . 


عرض عل ,قراو وزذين ٠الماللة.‏ ومن ثم اذالم يمتثل 


الوز., الى طلبه'له اليق. أن ير اجع بممكة , العدل ل فلا 0 
“قال برف النقز مما فو منهاؤ ض عليه قٍ ترايت ْ 























































































































1 
ممم 
- .” فالرأي أنه اذا تقدم بالطلب او الظلاءسة الى 
الوزير الخقص توئفت المدة » انقطعت المدة » تبدأ 
اذا رفض الوزير » تبدأ المدة الجديدة ‏ مدة الستين 

يوما امام كمة العدل . 


اللقرر : الواقع الاجنة عندما درست هسلمه 
الفقرة بادىء الامر رأت بالفعل انه لم يتعرض هذا 
النص الى ميدأ القطاع المهلة الفاثوية لان الني استقر 
عليه الاجنبساد في الفقه الاذاري ايضا بان المهلة 
القاثوئية تبدأ من اول نظ في المسالات التي ينص 
عليها القانون نظل»؛ لكن ني هذا النص بالذات عندنا 
قرارين » الواقع الي هو تعرضت له المادة ميعاد 
رقع الدعوى في القر ارات الي تصدرها السلطة 
الادارية ؛ القرارات الصريحسة ستين يوما وهناك 
رفض السلطة اضدار قرار » واجب 'اصدان القانون 
هلا 2 .انا اطلب من السلطة ان تعطيني, رخصة 0 
رخصة مهن 2 امتئعت البسلطة أن تعطيتي, هسم 
الرخضة » مكوتها شهر من تاريخ تقديم الطلب 7 
يعثيرز ها "قرازا بالرفض هنا ابدام ف يد 
س جديد , 7 
في الى ارا بهل النقطة أي مللما هذه له لايق 
قضية 5 بقبت ت ناب 0 وركث ال اجتباد 
المحكمة 57 : 











جل الزوات 


أو امتئاعها عن اتخاذ اي قرار يبدأ الميعاد 
من تاريخ انقضاء شبر على تقديم الطلب 
اليها ,. 


يا سيدي هله في الواقع ‏ قضنية انقطاع المهلة 
القاذونية - لانه تعلن كيف التظلم واشتراط الفانون 
ان جظم الشخص مثلا نظام الموظفين اذا شخص 
أصابته ظلامة له الحق أن يتقدم الى مجلس الوزراء او 
رئيس الوزراء ليعيد النظر فها » هئا ينطبق عليه هذا 
الموضوع » يعني مبدأ التظلم » وبا انه استقر اجتباد 
الطمكة لا إعتقد ضرورة لوضع النص » الواقع تباحثنا 
مع محكمةالعدل العليا بهذا النص وتذارستاه وو جدثاه 
كاف . 


اأرئيس : هل بوافق ا هذه ع 
كا تلاها المقرر ؟ . 


تع اشر 


القرر': .. 


ا بسع الطلبات النموص علها في, البنك 
ع تن هذه المادة: ما' فلم الششخص 
موقوقا. درن التقفيل يناد . 


أبغنا . 





3 الرليسن: ألقالون 44 جدوع ةا لأ هلوا 
علي المي لسن "كا ااه قر . ا 





ال 00 يفا ال 5 هذه فقزة 
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قانون رقم ١‏ )لسنة ١951"‏ 
قانون معدل لقانون تشكيل امحاكم النظاميه 


المادة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تشكيلالمحا كم النظاميه لسئة 1958) ويقرأ مع قانون 
0 تشكيل المحأكم النظامية رقم (5) لسنة 1909 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه 
مد ا ا ا ا 
المادة ؟ ب تلغى المادة الخامسة من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما بلي: ‏ 
المادة (ة) | 
١‏ تنعقد المحكمة البدائية في القضايا الجزائية على الوجه التالي  :‏ 
ا أ من ثلاثة قضاة عند النظر في الاضايا الجنائية الي تكون العقوبة لني يفرضمها القانون 
فيها الاعدام او الاشغال الشاقة الموبدة او الاعتقال المويد او الاعتقال الموّقت أو 
الاشغال الشاقة المقته لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنه . 
ش 5 قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الاخرى ٠‏ 
»به من قاضي منفرد عند النظر في القضايا الجنحية البدائية 
؟ ‏ وتنعقد في الدعاوى الحقوقية على الوجه التالي. : م 
أسمن قاض -منفرد عند النظر في : -ْ 
١‏ الدعاوى الي لا تتجاوز قيمة.المدغى به فيهأ. خمسماية دينار + 
+26 لاماي المتقابلة مهما بلغت قيمتها 
5 ' ماندما تفرع عن الدعوى الاصلية من فائدة وعطان اضر وماق ذه ومعاريف 
ا جروا 0 * مهلها بلغ مقدداره, : ٠‏ 1 
ب ل ومن فاضيين علد رفي . 0 
نا التي تجاوزبقيمة الى به فيه خمسماية بارأ 0 
تَّ | تالنخاوى ألي الايييكن يفيه عن اليفى. بد بيلع لقم ..٠‏ 
م تنعقد د اللحكمة ابداية بن تاضين 0007 ا الحقوقية والجرائية يم ' 





















































:3 القانوني إبتازيج 0 إنرئاسة معبالي السيد. 


1 مجلس النواب 


لس سه 


اذا انعقدتالمحكمة من قاضيين واختلفا في الرأى اثناء امحاكمة أو عند اعطاء القرار النهائي 


فيدعو رئيس المحكمة قاضيا ثالثا للا شعراك في المحاكمة من المرحلة الي وصلت اليها 
الدعوى وتنل محضوره المعاملات السابقة . ١‏ 
#تشمل اسحكام هذه المادة ايضا القضايا المعلقة البي لم يبدأ باستماع البيئة فيها . 
المادة " 2 ١‏ سيلقى البند (أ) من الفقره الثانية من المادة العاشرة من القانون الاصلي ويستعاض عنه بمابلي . 
أي الاحكام والقراراتالصادرة عن محكمة الاستئناف ني الدعاوى الحةوقية البدائية 
او البي تكون قيمة موضوع الدعوى فيها أكثر من مائة دينار . 
؟ تضاف البئود إلتالية بعد البند (ح) من الفقرة الثالثة المذكورة 
ط ‏ لانقبل الطلبات المقدمة الطعن في القرارات المتعلقة بعمل من اعمال السيادة . 
ى 00 رفع الطلب الى محكمة العدل العلياوقض تنفيذ القرار المطلوبالغاوه 
على اله يجوز للمحكمة ان تأمر بتوقيف تنفيل القرار موّقتا اذا رأت ان نتائ 
التنفيل قل يتعدر تداركها : 5 
كه فيما عدا ما هو منصو ص عليه في قانون نخاص : 
أ سيكون ميعاذ رفم الدعوى الى محكمة العدل العليا ستين يوما من تاريخ نشر 
0 القرار الادارى المطعيون فيه: او تبليغه الى صاحب الشأن و دالة رفنض 
1 
السلطة الافارية اوْ امتناعها عن اتخاذ اى را ار يبدا الميعاد من تاريخ انقضاء 
شهر على تقديم الطلب الها . : 


؟' اتسمع الطليات المنصم 
نوص عايها في البند ) من هذه المادة ما دا 
. موقوفا دون ابقيد يعاد . | 0 من ه المادة ما دام نعي 


فلت 1 2 5 . 0 0 لقو المدل لقان دكين ا الذي 
3 توسنيع علقيات لقان امتغر د). ل 
7 سن اللجنة القانونبة جلس التواب ابتصابها. . رم بالموافتة على رارم يي 8 


الرئيس :. هل يوائق ألهلس عل قرار اللجنة 


1 2-2 
ا ولي العفن زد مشرو. قاذ ن! 1 
الجن ليهأ ألسنة 0 6 ليو 6 قات 


0 السادة ؛ القرر سبلن القفاة ». 
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ل ا لي ا 0 


الاسباب الموجبة 





لقد نص مشروخ التدانون المعدل لقانوت تشكيل المحا كم / لزظامسية أسزة 51ا على تشكيل عكسة 
البداية عنك النقار بالدعاوى الور ائية 0 ن قاض منفرد ٠.‏ 0 الترؤيايا الي تكسون العدودة الي يفرضسها 
القانون فيها الاعدام او الاشغال الشاقة الموؤبدة او ا الاعة_ال الموؤبد ٠‏ اوالاعتةال الموقت او الاشغال الشاةة 
الموقته لمدة لاتقل عن خمس عشرة سنه . 

أن مشروع التقانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الحزائية لمنة 1857 ٠‏ 
بين القانون المشار اليه آنذا ‏ وقانون اصول المحاكمات الحزائية : من حيث 0 رئيس المحكمة (٠.‏ 
يوب عية بلاحية الدظر والفقصل فق طلبات شلية السبيل بالكفالة ٠‏ وبالاضافة لا ذكر 3 فالشروع 0 
يودى الى سرعة البت بمثل هذه الطلبات . 


عق الانسجام 0 


مشروع قانون رقم(0 )لسنة 1١958‏ 
قانون معدل لقانون اصول الحا مات الجزائية 


للاذة ١‏ يسمى هذا القانوث ( قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الحزائية لسنة 1958 ) ويق رأمسع 
القانون رقم 4 لسنة ١951‏ الندار اليه فيما بلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات 

0 'كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره ني ابمريدة الرسمية ٠.‏ 

الأدة .؟: تلفى الفقرة 6 (ا) من للادة 161 من قافو الاصلي ويستاض عنها علي ٠‏ 3 

0 | ١1د‏ يجوز المدعي العام ان يقر غلية ببيل أى شخص مؤقوف جريكة جنحوية بالكفالة ام 

00 يعد أدالة القرضية, الى المحكمة فل رئيسها او من ينوم مقامة قُِ حالة غيابه ان يقر التخلية. 

- 020000 بالكقالة » واذامابو شر في سباع القضية ذا فان الام اسيل بعر د ني الك ماك 

6 الهم امامه .. 0 : 0 


1 لاد )_- - ني الفقزة ف من للادة لضن قفون لاسي ناض عنها ما شي 
0 0 3 ل الى ومن | اللحكامة ا من يقوم مقّافة يي حالة غيأيه 
المحكلة اما اذا و نل لي 001 عام 0 أمامه 0 


2 اذأكانت لمي : قد الماع 





4 - تلفى إلادة 0-7 من 'القأنون الاصلي' زيشتعاض : بعنها .ما 5-85 
2 بالكفالة سبيل: ص باافنت ليه أو جكم :عليه مجريمة تسبتؤجبا لاغدام او 


70 اساي ب د لاه اسسسطكة ننس بس 






































14 مجلس النواب 





٠‏ - تقدم طلبات تخلية السبيل بالكفالة في جميع الجرائم الحنائية الى رئيس المحكمة اومن 


يقوم مقامه في حالة غيابه . 


مع مراعاة احكام الفقرة الاولى لايخلى بالكفالة سبيل اى شخص اسندت اليه جريعة 
جنائية ٠‏ غير انه يجوز في ظروف خاصة التخلية بالكفالة اذا كان ذلك لايوثر على سير 
التبحة.. مق والمحاكمة 4 ولال بالامن العام , 


-- ينظر يطلب التخلية , 


أ - رئيس المحكمة او من يقوم مقامه ني حالة غيابه » سواء كانت القضية قد احيلت 


المحكمة او لم نحل بعد . 


ب- القاضي الذى يرأس الممحكمة الي يخاكم المتهم امامها . 
ج القاضي الذى يرأس المحكمة اني اصدر ت الحكم او المحكمة ااستانف اليها 


الحكم . 


طرق 
الرئيس 0000 
القرر: . : 
قرار رقم (85) 





اجتمعت اللجئة القانونية لمجلس النواب بنصابها 


0 القانوقي بتارم نكنل ببرئاسة. :«معالي السيد 


سايا العكشة بة) وحضور. السادة : المقررسلمان القضاه» 


ملم لخبت » وصلاح. السحبيات » ونظرت في 


القازوزين اأثاليين وقررت ما إلي. : 0 


5" الاح الموافقة على القانون المؤفث قم 14 ) لسنة 
ْ 1 انلق قانون تصبديق الاثفاق بين حكومة. المملكة. 
2 الاردنية | الفية: ش كور فدهي يرط | 











تتنبق 0 


1 المؤقت الوارد ني الفقرة الاول من هذا القرار , . 


وتوصي المجلسالكرم بالموافقة على قرارها ؟ 
1 اللجنة القالونية 
كانت الميكومه تقدمت بمشروع القانون 
المعروض »هذا المشروع طلبت رئاسة مجلس النواب 


: السابق اعادته الى الحكومة لي تقوم الحكومة بوضع 


٠‏ اتفاقية وهله الاتفاقية تصدق .يقانون بالاستناد. الى 


المادة /111* من الدستور لان الاتفاقيات التي تعطي 


١‏ الإمتيازات جزءاً من القانون أو قانون نحد ذاتهولكن 
وزد في هله الاتفاقية عبارة ة تشير 7" إن الحكومة 


مر الفقث مع ش ركة كهر باء لواء القدس على تعديلكذا 


من المواد القانونية »في الرّاقع يس مواد قانونية بل 
تعديل ماده كلءا من الاتفاقية الاضلية. . : 


لآنه يوجد أمئياز 9 ولأنه لايجوز كر ان 













اللواسة الرابعة من الدورة غير العادية ولاب 11 اا 
اس ب ست ح 
الم وفتلاه المقرر مادة مادة ووافق النجلس عل 
الرئيس : اذن يتلى القانون الموقت رقم + | كل مادة منه وعليه عمجموعه وعلى الاثفاق بالصيغة 
لسئة 1955 قانون تصديق قانون الاتفاق بين المملكة | الي ورد فيها من الحكومة وهذا نصه كا سيرفع الى 
الاردنية الفاشية وشركة كهرباء أواء القدس الاردنية علس الاعيان الموقر ل 
المساهمة الحدودة مادة مادة للموافقة عليه كا اقرته 
اللجنة القانونية : 








بالنسبة للاسباب ااواردة قي مقدمة الاتفاق المعقود بين الحكومة وشركة كهرباء لواء القدس الاردنيسة 
الممماهمة المخدودة الملحق ذا القانون فل وجد من الفروري وضع هذا القانرت للتصديق على الاتفاق امك كور 
ورضعه مو ضع التنفيك . 


قانون تصديق الانفاف 
بين حكومة المماكة الار دنية الهاهمية وشر كة كهرباء أواء القدس الاردنية الما همة امحدودة 


قانون مؤقت رقم (78) لسنة9517١1‏ 


لح 


0 الماذة ١‏ - يسمى هذا القانون الموقت ( قانون تصديق: الاتفاق بين حكومة المملكة الاردئية الماشمية وشركة 


كهرياه أواء القدس الاردنية المناهة الو لسئة لذ ( ويعمل به من تاريح نشره ف الجريده 
24 الرية . . 


المد الملحز 
لاد 0 ت يعتير الاتفاق المعقّود بين المكومة وشركة كهرباء لوّاء القدس لاد الناة الحدودة الللحق 
بهذا القائور ن صحيحا ونافذا بالشمبة الى جميع م الغايات المتوخأة هله . 


.فاق 


0 0007 0 احاودة : ا : : : 
الى طاقة ع ا مضافن : 


ا ١‏ الى افتقار: فيز ننن رفرق: حافظة:القدنن 


51 آ: وا الاسقفة ا 
: لقوى الكهربائية اللنين اصى: هارأ الطبصون بالنسية لهسم : اللملكة ال ٠‏ للم إواشعة 0 001 


عات كبر ييه اي 0 قرالد التصناديةوفنية عديدة ؛ 1 
















الل عنس افوا 









فقد تم الاتفاق بتاريخ 1937/4/14 بين وزير الاقتصاد الوطني بالثيابة عن حكومة المملكة الاردنية 
المائمية بموجب تفويض مجلس الوزراء العاللي في جلسته المنعقدة بتاريح 1؟1/1/؟515 »2 
ورئيس مجلس ادارة شركة كهرباء لواء القد.سالاردنيةالمساهمة الحدودة بموجب تفويض مجلس ادارة 
الشركة بقراره رقم ( )"١‏ تار 1931/17/8 على ما بلى . - 
١‏ - تلنى الفقرة ( ب ) من المادة ( ١‏ ) من الاتفاقية الاصلية وبستعاض عنها بما يلي . س 
ب - وتهتي عبارة ( منطقة الامتياز ) المنطقة الي تشمل منطقة محصافظة القدس با كملها حسب نظسام 
التفسيات الادارية المعدل للمملكة الاردنية الماشئمية النظام رقم (0؟)لسئنة؟195 الاشور في 
عدد الجريدة الرسمية رقم ( 1501 ) الصادر بتاريعغخ 1957/4/١‏ . 
2 تضاف المادة التالية لمواد الاتفاقية الاصاية  ,‏ * 















المادة 54 - نري تصفية المشاريم الكهربائيه القائمة حاليا داخل منطقة الامياز بالاتفاق بين الشركة وبين 
اصحاب تلك المشاريع وتحث أشراف وزارتي الاقتصاد الوطني والداخلية بالنسبة لمشاريع البلديات 
ونحت أشراف وزارة الاقتصاد الوطني بالنسبة للمشاريع الاهليه وعلى أن تقوم الشركة بشيراء 
0 والمعدات والاجهزة الموجودة لدى اصحاب المشاريع الكهر بائية القاثمة وفق الشروط 
1 نا إن تقدر قيمة:انشافات ومعدات واجهزة كل مشروع من قبل لحلة من ' اللخبراء يعين كل 
فريق فيبا ثمثلا عنه ويتفق الفريقان على تعيين الخبير الثالث وي محالة م اتفاقهما يوم 
معالي وزير الاقتصاد الوطني بتعييئة , 
2٠‏ ب سيكون قررر لجنة الخبراء نبائيا وملزما للطرفين . 
أي 0 جح مرياطيع عن ما يشكرى من المشاريع. لمبلوكة من البإديات بشكل اسهم في رأسمال الشركة 
1 : وثمن ما يشارى دن. .المشاريم الاهايه نقدا وبطريقة دفم خلال مدة يتفق [عليها الطر فان , 
1 د هد . لإيجوز لابي.من:اصحساب هله م اللقساريع خلال فئرة التصفية ان يجري اية تعديلات أو 
' اغمافات 1 تدات ت على بعازيههم الا بعل أخعل مرا خطية مس الو كذيد الاقتصساد 
١ 8‏ جر هذا اانا بسسطين في عنان 1 
للواقق بر رايع عثر من شر 




































نالسئة 1957 ميلاديد» ,." 








7 مشر 7 شه 7 القعدة سلة امسن هجرية 


الجلسة الرابعة من الدورة غير العادية ١0‏ آب 19517 
3 
الراسين : طالما وان المجلسقد وافقعلىالقانوث 
الوقت يبقى ا مشروع الذي اوصثتك اللجنة برفضه 
نهل يوافق المجلس على رفضه ٠‏ 


ر وهذا نس المشروع "كنا رقضه املس 
وبالصيغة التي سير فع فيا مرفوضا إلى مجلس إلاعيات 


الموئر 2 


الاسباب الموجبة 
1ك 


أل ا بئاء طلب الجهات المعئية تعديل 

بثاء على ما اقئضته المصلحة العامة نسب معالي وزير الاقتصاد الوطني بئاء على ور كة كهرباء لواء القدس 
اء القدس الفلسطينية السابقة الثي حلت لها 

شروط الأمتياز ابرع ب 0 / 1 أسا اضافة مادة جديدة إليه تان بتصفيةالشاريعالكور 2 
الاردنية امم.اهمة امحدودة بتوسيع منطفة نايد 0 ليحقيق هذا الغرض ٠‏ 


مشروع 


قا نونمعدل لقانون امتياز الكهرناء رف القدس) 


رقم ( ) لسنة 1451 
عسي 


: أ 
لكهر نا ني القدس ) لسئة 1951 ) ويقرا يع 
القائون المعدل لقان امتياز | ر 
المادة ١‏ مايسدى هذا القانون ز( نون يه نيا لي بلقانون الال سدع ويعمل 


م لسسنة ١918*٠‏ الغار 
5 م 0 ال سمه : : 12 
00 3 :ب من تاريغ نشيره في الجرياة ‏ رسهية ,. :' 0 


قاذ ؟٠ ‏ تعدل المادة ( ١‏ ) من ذيل لقانون الال بال 98 
1 1 0 يي 1 


ملكة الجدرياءة | 
0 0 0 : 7 3 ٍ بر الاقتصاد الوطلي امك للا 


ل تحت رقم 6447 


1 0 : | 1 
لق ا الجة ااي 0 زؤسية مر ا ليلذ نوين ماب 
1 از اللديات نحت اشر ان | 


الكار ثية القائمة 
زارقي؛ الد ابحلية وا الاكعضاة الو لني بالنسية. 


زاف وز 


بالنسبة ف : وعلىالشأكة اناتقوم 24 








ذيع لكيه" بالية لقئمةحإليا شرل شريظةان. زر اعفي. ذلك ما 0 















: : 0 ب.يففضلها عي ما 0 
دضع هل االو 0 - 








114 مجلس الثواب 








١‏ -. ان تقدر قيمة انشاءات ومعدات واجهزة كل مشروع عن قبل لبنة من الخبراء يعين كل 
فريق فيها ثمثلا عنه ويتفق الفريقان على تعبين الحبير الثالث » وي حالة عدم ائفاقهما يقوم 
الوزير بتعيينه . 

> ايكون ران لجنة الخبراء نهائيا ومازما للطرفين , 

 *‏ يجرى دفع ثم ن ما يشرى من المشاريع المماوكة للبلديات بشكل أسهم في راس مال الشركة 
ومن ما يشرى من المشاريع الاهلية نقدا بطريقة يتفق عليها الطرفان . 

)2 تضع الانظمة الي نحقق أهداف الفقرة الاولى مسن 

الرئيس : يئلى القرار رقم (5) 

لمقرر : قرار رقم 6 

اجتمعت اللجنةالقائونية فلس الثواب بتنصابها 

القاذوني بتاريخ 1945/8/١‏ برئاسة معالي السيد 

سأبا العكشة وحضور السادة : المقرر سلان القضاة» 
سلم البخيت » وصلاح السحريات » ونظرت ي 
القانون الموقت رقم 9" لسنة 1451 قانون تجسدير 
الاراضي المكشر فة داخل مناطق البلديات ١‏ » ونعد 
مزاستبا له تبين ها ان المادة (41) 'فقرة () وفقرة 
(ب) من قاثون البلديات المسمول به يفي بالغرض 
الذي رمي اليه هذا ار نء وبأمكان البلديات ان . 


المادة .)4١(‏ لهذا تقرراللجنةرد هذا القاثون وتوصي 
المجلس الكريم بالموافقة على هذا القرار . 
اللجنة القااونية 
الرئيس : هل لأحد ملاحظات عليه ؟ 
(لا احدع) 

:اذن هل يوافق المجلس على قرار اللجنةالقاثونبة 
المتضمن رفض هذا المشروع ؟ 

الجميع :موافةون 

'ووهذا نُصالمشروع كارفضهامجلس وبالصيغة 
الفي سيرفع فيبا مرفوضا الى مجلس الاعيان الموقر» . 


"الات ري 5 000 : 
زرا فى المكسُوف داهّل متاق البدديات 
٠١‏ لوقك رقم زمكر) لسلة رجه ش 1 





: راض مكشوفة نقع بمحاذاة التنؤارع العامة دون ان 556 او .جدار 







ِ 0 التوارع ا ل بن الما 
















5 اذ يتفضل المقرر ابام كد الا المنصة 







" امباذة :اقزر ابراهيم كزيشان شاكر الطغيمة” ٠‏ . 


الجلسة الرابعة من الدورة غير العادية ©؟ آب ”19517 


- يطبق هذا القانون على المناطق البلدبة او أيجزء منها الي يعيئها رئيس الوزراء من وقتلاخر 
باعلان ينشر في الخريدة الرسمية . 
الادة ؟ - ثءعي كلمة ( الشارع العام ) لاغراض هذا القانون كل طريق او ميذان أو ثمر او درب اللجمهور 
دق استعاله والمرور فيه 
100 | 
المادة *؟ ‏ يجوز للمجلس البلدى باعلان ينشر ي احدى الصحف المحلية وباشعار خطي ان يكلف ل 
ملك محاذ للشارع العام داخل منطقة البلدية باقامة جدار يفصل ملكه عن ذلك الشارع بالا رتفاع 
وحسب المواصفات ال معيئة للجدار وضمن المدة الغددة قي الاشعار . 


ل ل اذا انقضت المدة الغددة ألاع د 1 0 أ باقامة اليد المطلو ب | جه 
ق ١‏ بلان ون نَّ يدوم مالك | / على أو. 
بين في رف يغرم للك ؟ ل ز . ينار لكل عر على ول واجهة ارضه الممتدة على 


الشارع العام عن كل يوم يتأخر فيه عن انجاز العمل جسسب شروط الاعلان ٠‏ 


)5( على ليلس البلدي خلال شهر واحدامن ابتداءفرض 


الادة ه - بالاضافة لاخرامة المنتصوص علها في المادة 
3 | 9 يعدله ليتفق مع شروط الاشعار على نفقة المالك ٠‏ 


الغرامة ان يقوم بالعمل المطلوب أو ان 


المنص 
:الادة  *‏ تمحصل الغرامة و النفقات المشار اليبا في المادئين (ؤوه) كا تجبي اموال البلدية بالطريقة االتصوص 


عليها 3 المادة (8ه) من قازون البلديات رقم 1 لميئة 1966 ٠.‏ 


هذا القانوت . 
الوزراء ووزير الداخملية ورؤساء البلديات مكلفون بتتفيذ احكام او 


اماد لا- رئيس 
0 1 : 1 

ونظرث في الشكاوى والعراز نض احالة ليها 
التالية وقررت ما بلي ؛ - 


١‏ - الشكوى رقم راع اللقدة من عبد 


٠‏ '* تقرار اللجنة الادارية رقم لق 
ا 30 حا 
١‏ الرئيس 7 مقرراث اللنجنة الادارية ة وارجو 


2 ل 
المتضمنة إعادة عخصصات الطحين القراهم والعدوا 


006 عن تحوبلها إلى مشاريع نظرا لخاجنهم الماسة ألقمة 
00 1 الغيش فاللجنة الني امعنت النظر في مضمون 0 
: 5-6 اللجنة الادارية :قجس التنسواب | المكرى تقزر التوصية الى المكومة للافاء عل . 1 
ينصابهاقالوني بزئاسة إلسيد وحيد العوزان وحفد .| ٠‏ المْصضات كا كانت عليه في السابسق | 3 ان تففج 


: لاما : 
7 القرر : 


0 : مشايع ذأت" فائدة امن هله قر 
في الجيري » جمزة الشريدة 6 سام الا 5 
تنه الإرخوث.» :عنيك. الله :الفيياضن + ات ار 








صالح ورفقاه باسم سكان اللقطوط الامامية . . 


0 ال تيه لقان 03 
لغ الاي ل 0 
























































ا و ا 













ش تقرر اللجئة حفظ هذه الشكوى . 


.سورد آلاغنام في الملكة مسن اجل. تخفيض 
ش 0 عن 5 تقر ألجة إاخالة هذه الكوى 


الجلسة الرابعة من الدورة غير العادية ه؟ آب ١4598‏ ِ قل 





المسجد » ولما كان هذا الطلب يعتير شارجا م 
اختصاص اللجنئة والجلس توصي اللجئة حفظ هذه 


الشكوى . 
























وضجحجة 0 





الشكوى رقم ( ") المقدمة 'من ممتار 
وهيئة اختيارية قرية الخيبة التحتا ‏ اواء عجلون 7 
بشأن تخصيص مو د غذائية لقريتهم التي يربو عدد 
سكائها عن سماية نسمة » لذلك تقرر اللجنة التوصية 
الى الحكومة لاجابة طلبهم . 

5 - الشكوى رقم (4) المقدمة من السيد 
صالح امحجوب حمسن من اجل فتح بر ارتوازية 
بقرية سععاب تقرر اللجنة احالتيا الى الحكومة مع 
التوصية . 

١ه‏ - الشكوى رقم (1) القدمة من السيلا. 
محمد باجس وبالنظر لانباء موضوع الدكرى ؟ 00 






















5 - الشكوى دم (/3). المقدمة .م .من تجار 


































3 الجن احالة هله الفذكوى”, 0 
حرمة لا أ الا 





أتخفيف الضائقة عن المواطنين من ابناء الاسرة وفقا 
للتوجيبات الملكية السامية » تلك القي رائدها المساواة 
والعدالة بين الجميع وني حالة التثبت من صمة هذه 
الشكوى اتاد اشد العقوبات بحق هؤلاء المتلاعبين . 
اللجنة الادارية 

الرئيس : نبحث الآن بالشكاوى على انفراد» 
الشكو ى رقم اا 

وزير الشؤون الاجماعيةوالعمل : معاليالرئيس 

قضية توزيع المون على سكانالخطوط الامامية 
كانت في السابق توزع تلك المون عن هؤلاء السكان 
على اساس ٠٠درء؟!‏ ثم زاد -العدد الى ٠٠0رنة١‏ 
منتفع واخبرا وجدث الحاجة انه ليس كل السكان 
في الحطوط الاءامية يحتاجون الى اغاثة لان قسما منوم 
يستطيع العمل والقسم الأندر نتيجة السن والعجز او 
المرضضن لا.يستطيع القنام بالعمل فوءجد من الصلحة 
الذي يستطيع العمل تخصص: تلك الاموال التي تور 


. عليهم هون وتقوم بمشاريع في هذه القرى » مقابل 


هذة المشاريع الاشخاص القادرين على العمل يدقع 


١‏ 7 5 0 وود ل أن العدد 


انين الف تفع وض والقسج الأحرالثانين الف الاخخر دن 
يستطيعون القيام بالعمل ه ؤلاءالاشخاص الخصصات 


:| نحول الى مشاريع ني تلك القري ويسنطيعون القيام 
1 بهذا العمل مقابل القيام ببذه المشاريع لكن وطبيعة 
|.. المال هذا المشمروع قد اقرته الميكومة السابقة واقرته 
000 النيعيات الليرية الاي بكية واقرته .هيأة : اللخدمات 






الاشخاص لا يستفيدون من توزيعات هذه اأزن » 
من الناحية الثانية وجد انه لا توجد في بعض تلك 
الآرى مشاريع تعود على تلك القرى بالفائدة وطلبوا 
على ان البرنامج يرجع كا كان في السابق وتوزع 
الإنكا كانت في السابق وقضية المشاريع ياظر فيا 
فما بعد الحكومة بطبيعة الال تباحقت أي مجلس 
الوزراء تباحث في الموضوع برئامة سيادة ااشريف 
حسين بن ناصر وبعد جدال في الموضوع اقر المبدأ 
على اساس الابقاء"كا كان عليه في السايق والاتصال 
في الجهات المعنية في هذا الموضوع بالنسبةاجمعيات 
الجيرية وبالنسبة لخدماتها . 
الرئيس ؛ يعني ستعيدوه"كا كان سابقا , 

وزير الشؤون الاجماعية والعمل :اي نعم » 
والآن ني وزارة الشؤونالاجماعية والعمل قد تباحثنا 
في اول اجياع عقد حوالي عشرة ايام ؛ الاتجاه ان 
شاء الله واستطيع أن اق كد الاتجاه ارجاع البر نامج 


كماكان عليه فى السابق » الحقيقة في قضية ما دام 


سكان الخطوط الامامية من هذا النوع هدف سياسي 


' لان هذه يعتبروها بالانجليزي ناك متتسمسمهظ 

. ؤلللك الافضل ان لا تتعرض ذا اأوضوع 

“مشازيع ان أشاء الله في فكرة بسنيطة جد استطيع ان 

. اود المجلين ان المشروع سيق كا كان . 
“7 السود حتجازي لاتب الخايل ؛على كل حاك, 
٠‏ .. أشكر:الحكومة عل اعادة القصصات لكان 
: 0 ا الأمامية . ْ 
:: للق ر» :لذن هذا الموضوع اعطني” :الشرح” 
1 عل والحكومة اخدت على عاتقها على ان تعينسك , 


ام لاي ات وهلاما يطليه المكان يي 


المولة الانتخادية مدى الاثر الذي احدثه على سكان 
الاطوط الامامية كما ان لهذا الموضوع اثر سياسي 


ابعد من هذا الاثر الاقتصادي ذلاك ان سكان الطوط 


الامامية كائوا في احدى جلسات الجمعية العمومية 
في الام المتحدة مثار نقاش فسيا اذا كانوا يعدون 
لاجئين ام غير لاجئين ولم تتمكن الكتلة العربية من 
الموز على قرار باعتبارهم لاجئين انما وجهت 


معوئات هم تعوضهم عن الصصات التي يتقاضاها , 


زملاؤهم أو اخوانهم من اللاجثين على اعتبار انهم 
فقدوا مورد رزتهم وهم يرابطون على اللتطوط 
الامامية ويحب توفير لقمة اليش هم » الحكومة 
مشكورة على هذه القطوة ., 

الرئيس : اذن هل يوافق المجلس على توصية 
اللجنة الادارية باحالة هذه الشكوى الى الحكومة ؟ 
| الجميع: موافقون. 

الرئيس : الشكوى رقم (؟١)‏ هسل من 
ملاحظة عليها . 

السياد الاج حسن نانب عان : انا اقارح 
لحالة'هذا الطلب الى شركة الاسمنت لزيا بالامكان 
مساعلتهم مساعلة قماله . 

الاستاذ جم نائب عمان ؛ ارجو ان لا تسجل 
الاجنة غلى نفسها 'اله ليس من ضلاخيتبا النظر في 
٠‏ الاعمالة البيرية بل تعيك النظر | باعلا هله 0 ىّ 
: للنؤاب الخ مين :*.. 0 

:دولة نائب رئيس اأوزراء : هذا تربع شافصي 


الشركة تبرغ عل :سات المامة + اث - 





0 :ريض 50 وا لبس عل ابم ا 





































1 ِ يفل ا مجلس النواب 
3 الرئيس : الشكوى رم دمب هل م لل : يا معألي الوزير . 
0 قم سل من رئيس : يا معالي الوزير 






























هناك قرار انتمل في لنة سايقة كنت انا احد 
اعضائها » هذه اللجنة مشكلة مني ومن معالي وزير 
التربية ومن معاليك » القرار يوصي اجلس باعادة 
بعض الموظفين لا يتجاوز عددهم واحد او اثنين 
انا الذي ارجو الحكومه فيه على اقل تعديل - قرار 
اتخل من ثلاثه وزراء اوصوا باعادة شخص الى 
عمله ‏ ان تتخل الحكومة اجراء باعادته الى عمله » 
وهل االقرار موقع من معاليك ومن معالي وزير الثربية 
ومني انالما كنت وزبراً في الوزارة السابقة . 


وزير الداخلية : انا أشك بصحة هذه الشكوى 

ان قرية ببلغ عدد سكاها سهائة نسمة وحتى الآن / 
تنل حدقها من الاسعاف » ولكني اميل الى الاعتقاد 
ان الحكومة او بالاحرى للننة الاسعاف المركزية 
تخت اجراء. ائزلت فيه ه"// و 58/. المنتفعسين 
الفقراء » فارجو التوضيح » ومع هذا سأحيل هذه 

ا الشكوى الى متصرف اللواء للتحقيق فيها . : 
الرئيس : هل يوافق املس على احالتها على 

























































الحكومة ؟ 
ش الجميع : موافقون وفيا يتعلق بالقضايا الثائية ايضا ترجو الحكومة ان 
ا 0 0 3 تنخل الاجراءات الكفيلة بالسرعة الممكنة لامهساء 
ئيس : الشكوى دم (4) هل منملاحظة ؟ | هذا الموضوع لاله يثير اقوالا كثيرة : 
آَ 0006 5 وزير الأشغال العامه : الذكومة آذه بالعمل 
لرئيس : اذن هل يوافق ا اسحاد 
الى المحكومة؟ هل بوافق اناس على نبا على جواز. الاستخدام وسيادة الرئيس سيرد عل 
:5 أابجميع مواظون ." الجزرء اللي. تفضات باه . ١‏ 
٠‏ رفي اللكوى رق . 3 علي ملاحظة؟ سيادة رئيس الوزراء : معالي الرئيس , 
2 السيد د اب مجر القغية. م ب جضرات. الاخواق . ' ١‏ 5 








الموضوع الذي تفضا به جديثا إقرار افد 
١‏ باعادة هؤلاء المرتجين "واعطائهم جواز استجخسدام 
...7 .ولكن في مجلس الوززاء- بها قسال_الاخ ب على 
فى - هنال بية... 30 الإنتهام تقر لس الوزراء ‏ إن ود يعلن 


!2 فعلا يبنا اارهي. 
الإساب اد دعت اللجنة إل ظها 00 































الجلسة الرابعة من الدورة غير العادية 8؟ آب “1951 1 


السيد العورا أن ثائب الطفيلة ورئيس اللجئة الادارية: 
اذن اللجنة الادارية ترجع عن قرارها ويحال الى 
الكومة : 

الرئيس : هل يوافق املس على احالة هذه 
الشكوى الى الحكومة . 

الجميع : عوافقون . 

الرئيس : الشكوى رقم ف ) أوصت اللجنة 
باحالتها الى اللجنة المالية فهل يوافق امجلس على ذلك. 

الجميع : موافقون . 

الرئيس : الشكدوى رقم -8- أوصت 
.اللجئة باحالتها الى الدكومة » موافقون ؟ 


الجميع 3 موافقوت ٠.‏ 


الرئيس : الشكرىرقم-؟-هلمزملاحظه؟ : 


٠‏ رزير الداخطية : معألمي الرئيس 


بالنظر خساسيه الشكوى وأهميتباوتفاديالسمعتما 1 

حتى في الخارج ومن الذين يرسلوث المساعدات لذا : 

ذ لقد اهتمت الحكومة بالغ الاههام واعتقد أن نواب 
:.لواء معان يعلمون ذلك حدق العلم ومئل بلغنا الخبر 


.ارسللك ا مكومة سلوئه زمبة ة. وقدقامت اللجنةبالتجقبق 


1 واكلت.تحقيقها وسيئال كل سارق وكل مسال 1 
اقصاصه ه وائي اطمثتكم بأن النتائم . وصلتنا وستكونوا : 
:اثاشاء الله مرتاخين بالقصاص اللع. سيحل #ولا* ١‏ 
0 1 لا لاي ا 


١1: 220 .الرإيين : شكرة..‎ ٠ 







در 2 اللفزر.: ::نشكر. المبكومة, علق أهنانها الراس | 
0 جيلع القغنية وان 8 نجوه 5 0 تتغاق” 0 




































احالة مشارد القوانين والقفوانن 

امو قن لواردةمن المكومةعلىللجانالختصة 

الرئيس : تتلى القوا انين الواردة لاحالتها على 
اللجان 

المكرتير :العام : وردت القوائين المؤقتة التالية 
وهي من اختصاص اللجئة المالية : 

9 قانون موقت رقم ١6‏ لسنة 5 قانون 
معدل لقانون ضريبة الاراضي 

؟ ‏ قانون مؤقت رقم 11 لسئة 58 قانون 
الرسوم على المنتئجات النغطية 

م قانون مؤقت رقم /ا١‏ لسئة “59 قانون 
ملحق بقانون الميرئية العامة للسئة المالية 1 

قانون مؤقت رقم 14 لسنئة 7 قانون 
ضريبة 5 المواثي 

86م تعره مؤفت رقم 3 اله , ٠‏ قائون 
المواز زلة العامه للسئة المالية 14/71 , 

تت د قانون مؤقت رقم لسنة قانون 
ملحق بقانون الموازئة العامة للسئة المالية 14/51 , 

الرئيس . : هل يوافق الجلس على احالة هذه 
القوالين الى العجئة ابالية 0 

ابلميع وافوة 0 

. إلسكرتير العام .: ووردت مشاريع القوانين 


مشروع قانون, 0 

هر للق لط . . ا 
1 0 8 اس .انون ؤت دقو 0 
ل لإنون لجرك والمكوس ا 









امنب نون ولابة الوذ الاجاضية دا 


3 قإنون 7 


2 عفرن 0 1 














4 : مجلس الاواب 


4 - قانون مؤقت رقم ١8‏ لسنة 7 قانون 
المناهيج والكتب المدرسية 

ه ‏ قانون مؤقت رقم 7١‏ لسئة 8 #انون 
بنلك الأنشاء الاردني المحدود الضان 

" - قانون مؤقت رقم ١؟‏ لسئة #" قانون 
معدل لقانون قنة الغور الشرقية 

- قانون مؤقت رقم !؟ لسنة 8" قانون 
معدل لقانون الشركات 

8 - قانون مؤقت رقم 7 لمنة 78 قانون 
معدل لقانون المفرقعات 

4 - قانون مؤقت رقم 4؟ لسنة 78 قانون 
معدل لقانون مجكمة امن الدولة 

٠١‏ قاثون مؤقت رقم ١؟‏ لسنة 5 قانون 
الاينام المعدل 

١‏ قانون مؤقت رقم !! لسنة 9" قانون 
المالكين والستأجرين لمستأجري العقارات الوقفية 
























بالغاء قانوني مجلس الوعظ والارشاد” 


5 .معدل ؛ لقاثون قناةالغوز. الشرقية 0 








-قانون موقت رقم 16 لسبة 3# قانون 7 
0 15 ن قانون مؤقت رقم 14 لشن 3 قانون : 


0 ا سشفروع فبوة سلسم ا .. 








ارجو ان تتفضل الحكومة باعلان الجلس الكريم عنما 
تم بهذا الاقتراح لانصاف الموظفين المظلومين من 
هذه الناحية التي نص عليها الاقتراح المقدم » فاغدو 
ممتنا اذا تكرءت الذكومة بارسال جواب باسرع 
وقفت مكن 5 

السيد عوجات : نائب معان : معالي الرئيس » 

قدمت مذكرة وكنت اعتقد اها ستكون بين 
الاوراق الواردة ولكن مع الاسف ل تل كر 3 

ان العادة المتبعة ان تنشر كات النواب الني 
ثقال عند افتتاح أغجلس اوعند طرح الثقة او عندما 
يطرح مشروع آخصسر سواء كان من النواب اومن 
الحكومة ومن الموسف في هذه السنة لم تنشر هذه 
الكلات بل منع نشرها في الجرائد انحلية فاذا كانت 
الكلات التي قيلت وفيا نعت للحكومة ومنح الثقة 
طالم تنشر فاي الكلات ستنشر ؟ لانبا كلات حق 
لذللك ارجو الإستيضاح غن السبب 5 متسمع نشر 
الكلات ‏ قِ الجتزائدٍ حسب العادة المتبعة . 

السيد الشريدة. : نائب اربد » النى 

الر ليس : : بعد الآن ا ستنشر . 


1 ات تيان موطا ومو ضوح الجلسة للقادمة 





الرئيس : العبث إبحائنا وثاتي الآن الى موعد 


1 ابليسسة ة القادمة الني سابع ام خا. الكارم عن مؤعساء 


3 1 الفقادها في 'حيتها ' . 









1 اميد البحيت دالب عاق : نهإلي الرئيس » 













نالا 


الجلسة الرابعة من الدورة غير العادية ه؟ آب ”11517 1 


عم ا ا ا 
الرئيس : الرئاسة تطلب من اللجان عقد 


جلسات متتالية ومتى اللجنة المالية انتبت من الموازنة 
خلال يومين واذا انتبت اللجنة القانونية ايضا من 
دراسة بعض القوائين الي احيلت أليها ستعين الرثاسة 
الجلسة في اسرع وقت » المهم ارجو من اللجثة المالية 
ان ا خلال يومين او ثلاثة واللجنة القانونية 

تنبي القوانين التي احيلت اليها خلال يوهين أو ثلاثة 
5 تحديد الخلسة . 

السيد البخيت : نائب عمان : الاجان لا حاجة 
لتحديك . . . 

الرئيس: متى ما انتبت اللجان الرئاسة ستحدد 


الوق 
0 ن ارفم هذه الجلسة . 
السيد البجخيت: ذائب عمان : ارى من المثاسب والآن ارفع 1 4 
ومن الافضل وتطبيقا للنظام أن تعين الجلسة من الآن ( ود 
سكرتير عام تجلس الامة رئيس مجلس الاواب 
قانلى غر عاف الاير 


د قام يتنظم 


:1 ب اعد امد ري 00 
هذا اضر هيئة مؤلفة من البمادة .٠‏ بل 
8 ؟ ج قام بتدقيق هلا العدد أي المطبعة / اليد : 


واللجان مرجوة ان بيء نفسها باسرع وفت , 
السيد حجازي : نائب اتخليل الموازئة لم توزرع 
الرئيس: وزير المالية غائب والموازئة لم رسل 
منبا الا خخمسا وعشرين نسخة وعدد التواب ستين 
امرجو من التكومة ان ترسل العدد الكاي لتوزيعه 
على النواب المترمين ٠‏ 
السيد حداد : ثائب اربد : معالي الرئيس » 
هناك اقتراح آخخر بتعديل قانون التقاعد ماذا 
تم بشأنه ؟ 
الرئيس : سئسأل الحكومة عنه . 
الجلسة القادمة ستعيتما الرئاسة فيا بعد . 
































ير العام الاستاذ : هالي خير 0 
عصافو ر.وعدنان بعبون ولاظم مرزوق 
3 وله سام ْ 3 








